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  مقدمة 
 ان موضوع ولایة المحكمة على وقف الاحكام الاداریة ، یتمثلأولا: فكرة الموضوع: 

الذي یلجأ طالبھ للقضاء لاستصدار امرا یوقف حكما ، بسلطة المحكمة بتقریر ھذا الوقف
قضائیا صدر، وذلك لما یترتب على تنفیذه من اضرار یصعب تداركھا والأسباب التي 

تلك الأسباب التي یقررھا تؤدي الى انعقاد المحكمة للنظر بطلبات وقف الحكم الإداري ، 
، المقررة م طلب وقف الحكمالتي یتبعھا مقد ، والإجراءات الشكلیة والموضوعیةالقانون

، وما الفقھ والقضاء الإداريفي القانون المقارن وفي القانون العراقي، وكذلك اقرھا 
، ومصیر ھذا ضیستتبع ذلك من سلطة المحكمة في البت بطلبات الوقف بالقبول او الرف

  الحكم بعد الفصل في الدعوى الاصلیة .
لمختصة بوقف تنفیذ ولایة المحكمة ا یعد البحث في موضوع: ثانیا: أھمیة الموضوع

، من المواضیع التي تشكّل أھمیة كبیرة خاصة في المجالین الفقھي الحكم القضائي
والقضائي، ففي المجال الفقھي تكمن تلك الأھمیة في  الآراء الفقھیة في الفقھ المقارن  

عراقي، إذ لم نرَ في والتي یغایرھا الفقھ العراقي الذي تمثل بندرة ما كتب عنھ في الفقھ ال
الفقھ العراقي من تناول ھذا الموضوع رغم أھمیتھ، وفي المجال القضائي نجد الأھمیة 

، فأھمیة البحث تتجلى واضحة في حكام القضائیة في القضاء المقارنالبالغة في الا
الوقوف على القوانین العراقیة التي تناولت الموضوع و القوانین المقارنة وصولا النقص 

  .الوقوف علیھ بصورة صحیحة تشریعي الذي یمكن تداركھ اذا ما تمَال
  : تتمحور إشكالیة بحثنا في الاتي:إشكالیة البحث 

؟ واذا كان فھل یمكن ایقافھا، نفذ الاحكام الإداریة عند صدورھااذا كان الأصل ان ت
لحكم وما الطبیعة القانونیة للقرار الصادر بوقف ا بالإمكان ذلك فكیف یتم الوقف؟

حجیة ما یتمتع بھا الإداري؟ وھل یعد حكما قضائیاً؟ وھل ھو حكم قطعي، یملك من ال
؟ واذا ما سلمنا بھذا كلھ ؟ فأي من المحاكم لھا الولایة باصداره؟ ھل ھي القرار القاضي

؟ وما الأسباب التي تؤدي الى انعقاد ل درجة، ام انھا محاكم اخر درجةمحاكم او
لطلبات؟ واذا ماوجدت الأسباب التي تدفع للانعقاد، فھل توجد المحكمة للنظر بتلك ا

؟ واذا ما تم وكیف یتم البت في طلب وقف الحكم إجراءات محددة ینبغي مراعتھا؟ 
؟ كل ھذه لفصل في الدعوى الاصلیة او الطعن، فماھو مصیر طلب وقف الحكما
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 سلیمة ینبغي الخوض فيالتساؤلات ینبغي إیجاد الحلول لھا، وإیجاد الحلول بالطریقة ال
، ومن ثم البحث عنھا في القانون والقضاء والفقھ القانون والفقھ والقضاء المقارن

  العراقي.
  لقد اعتمدنا في بحثنا ھذا المناھج الاتیة:رابعا:منھجیة البحث: 

  : باستقراء كل ما یتعلق بموضوع وقف الحكم الإداري..المنھج الاستقرائي١
تحلیل النصوص القانونیة والقرارات القضائیة المقارنة وفي : بالتحلیلي. المنھج ٢

  العراق.
، بحثنا تتطلب وضع خطة علمیة محكمةان الإجابة على إشكالیة خامسا: خطة البحث: 

  اذ تمثلت خطة بحثنا بالاتي:
  مقدمة.

  مطلب تمھیدي : معنى وقف تنفیذ الحكم الإداري وطبیعتھ القانونیة.
  تنفیذ الحكم الإداري. الفرع الأول : تعریف وقف

  الفرع الثاني : طبیعة وقف تنفیذ الحكم الإداري.
  المبحث الأول: سلطة المحكمة اول درجة إزاء طلب وقف التنفیذ. 

  المطلب الأول : احكام اختصاص محكمة اول درجة بنظر طلبات وقف التنفیذ.
  الفرع الأول : أسباب انعقاد الاختصاص لمحكمة اول درجة .

  ثاني : إجراءات رفع الطلب لمحكمة اول درجة .الفرع ال
  المطلب الثاني : ولایة المحكمة اول درجة .

  الفرع الأول : البت بطلب وقف التنفیذ.
: مصیر حكم الوقف بعد البت بالطعن المقدم الیھا (في حالة الفصل في الفرع الثاني

  الدعوى الاصلیة).
   قف التنفیذ.المبحث الثاني: سلطة محكمة الطعن إزاء طلب و

  : احكام اختصاص محكمة الطعن ازاء وقف التنفیذ. المطلب الأول
  : أسباب انعقاد الاختصاص لمحكمة الطعن .الفرع الأول

  الفرع الثاني : إجراءات رفع الطعن وطلب الوقف الیھا.
  المطلب الثاني : ولایة محكمة الطعن إزاء طلب الوقف .

  الفرع الأول : البت بطلب الوقف.
  : مصیر حكم الوقف بعد الفصل بالطعن بالدعوى الاصلیة. فرع الثانيال

  توصیات. -خاتمة : نتائج
  معنى وقف تنفیذ الحكم الإداري وطبیعتھ القانونیة : مطلب تمھیدي 

، من المواضیع المھمة في القضاء الإداري التي تقرر یعد موضوع وقف الحكم الاداري
، ذلك لان القاعدة العامة الاستثنائیة والمستعجلةي الامور لتحقیق حمایة المتقاضین ف

تقضي بأن الأحكام القضائیة الصادرة عن جھات القضاء الإداري یجب تنفیذھا حال 
صدورھا، وذلك لما تتمتع بھ من قوة الشيء المقضي فیھ، إذ تتمتع تلك الاحكام بقوة 
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ونیة، إذ إن مجرد ملزمة بمجرد إعلانھا، وإن تم الطعن فیھا بأحد طرق الطعن القان
الطعن في الحكم القضائي الإداري لیس من شأنھ أن یوقف تنفیذه، إعمالا لمبدأ الأثر 

مة المختصة بالوقف الإداري، ، لذا ومن اجل البحث  بولایة المحك١غیر الواقف للطعون
، ومن الإداري، وطبیعتھ القانونیة، علیھ، بیان معنى وقف تنفیذ الحكم فأنھ یتحتم علینا

لب الى فرعین، نخصص الفرع ، فقد ارتأینا ان نقسم ھذا المطام بالموضوعجل الالما
، طبیعة وقف الحكم الأول، لتعریف وقف الحكم الإداري، ونبحث في الفرع الثاني منھ

  الإداري .
  تعریف وقف الحكم الإداري : الفرع الأول 

تعرض الى تعریفھ، للوقوف على تعریف وقف الحكم الإداري ، فإن الامر یتطلب ، ال
قضاءاً و فقھا ، ذلك لان اغلب القوانین لم توجد تعریفا لھ، مثل قانون مجلس الدولة 
الفرنسي والمصري ، وكذلك الحال ، بالنسبة للتشریع العراقي . ولعل السبب من عدم 

  ، تكمن في ترك المھمة للفقھ والقضاء.من قبل القانون العراقي والمقارنایراد تعریفا 
اق، ، سواء في فرنسا او مصر او العرلم یضع القضاء الإداري: التعریف القضائي :أولا

، انما اقتصر الامر على تنظیم الأحكام القضائیة تعریفا لوقف التنفیذ، شأنھ، شأن التشریع
إجراءات ھذا النظام من حیث مواعید تقدیم طلب الوقف إلى المحكمة المختصة، وكذلك 

ا في ھذا الطلب، وطبیعة الأحكام الصادرة بشأنھ وحجیتھا في الشروط التي یجب توافرھ
  مواجھة الأفراد والإدارة.

: اوجد الفقھ تعریفات عدیدة لوقف التنفیذ ، فقد عرف من قبل  : التعریف الفقھيثانیا
البعض بأنھ (إجراء استثنائي یعطي القاضي سلطة تقدیریة لإصدار حكم مؤقت بوقف 

الطعن فیھ إذا طلب صاحب المصلحة ذلك في صحیفة الدعوى،  تنفیذ الحكم الإداري عند
، وعرفھ البعض بأنھ (بمثابة أمر من ٢وذلك عند توافر الشروط اللازمة لوقف التنفیذ)

قاضي الطعن بتعطیل القوة التنفیذیة للحكم الإداري لمدة مؤقتة وھي مدة الفصل في 
م بھ الطاعن على الحكم ، وكذلك ذھب البعض الى انھ (طلب مستعجل یتقد٣الطعن)

الإداري مبتغیاً بھ توقي آثار تنفیذ ھذا الحكم الذي یتعذر تداركھا في حالة قبول دعوى 
، كما عرف بأنھ (ضمانة وقائیة تمنح المحكوم علیھ تعطیل الحكم الصادر  ٤الطعن)

ین ، من التعریفات السابقة یتب٥مؤقتا لحین البت بالموضوع نھائیا من قبل محكمة الطعن)
لنا ، ان الفقھ وان عرف وقف الحكم ، الا انھ لایمكن الاتفاق معھا ، ذلك لان ھذه 

                                                
زین العابدین بلماحي، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  . ١

  ١٢، ص٢٠٠٨أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
 .٢٢٥عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري، المصدر السابق، ص د. عبد الغني بسیوني . ٢
.سلیمان سالم مرضي ، وقف تنفیذ القرار الإداري ،دراسة مقارنة بین القانونین الأردني والكویتي ، رسالة ماجستیر ،  ٣

 .١٩، ص٢٠١٣جامعة الشرق الأوسط ، 
في العراق ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد،  .د. صعب ناجي عبود ، الدفوع الشكلیة امام القضاء الإداري ٤

  ،١٣٢، ص٢٠٠٦
. محمد الأمین عبعوب ، التقاضي على درجتین في القضاء الإداري ، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح ، كلیة  ٥

  .٤٣، ص٢٠١٤الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
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التعریفات ركزت على كونھ  اجراء استثنائي یمنح للقاضي ،  اوطلب یقدمھ المحكوم ، 
او انھ ضمانة، و وفي حقیقة الامر الطلب او الاجراء او الضمانة لیست  وقف التنفیذ 

لطة منحھا القانون للقاضي الإداري او المحكمة الإداریة لاعادة بعینھ ، وانما الوقف س
النظر بالحكم محل الوقف بشكل مستعجل ، والبت فیھ ، اما بتأیید استمرار تنفیذه ، او 

 وقف التنفیذوقف التنفیذ لحین استكمال إجراءات محكمة الطعن ، علیھ یمكن ان نعرف 
الإداري تمكنھ من وقف القوة التنفیذیة للحكم بأنھ السلطة التي یمنحھا القانون للقاضي 

القضائي بصورة مؤقتة ، وتوجیھ امرا للإدارة یقضي بمنعھا من تنفیذ الحكم ، لحین 
  البت في موضوع الطعن .

  الطبیعة القانونیة لوقف الحكم الإداري : الفرع الثاني 
ستعجل الصادر من ، فإن الحكم المه وقف الحكم من طابع الاستعجالبالنظر لما یتمیز ب

المحكمة المختصة بناءً على طلب الوقف یعد حكماً مؤقتاً ، لكن وعلى الرغم من كونھ 
حكما مؤقتا ، الا انھ ومع ذلك یعد حكما قطعیا ، علیھ فان الطبیعة القانونیة لوقف الحكم 

ى تتمثل بھذه السمتین وھما السمة الوقتیة ، والسمة القطعیة ، لذا سنتولى بیانھما عل
  النحو الاتي : 

یعد الحكم الصادر أولا: الطبیعة المؤقتة للحكم الصادر بوقف تنفیذ الحكم الإداري : 
بوقف التنفیذ ذا طبیعة مؤقتة ، وھذا ماتأكد في القانون العراقي وفي القوانین المقارنة ، 

حكم نجد ان قانون المرافعات الإداریة الجدید ، نص على ان مدة تأقیت الفرنسا ، ففي 
الصادر في وقف التنفیذ لفترة ثلاث أشھر، اذ اشارھذا القانون الى  أن الحكم المؤقت 
الصادر بوقف تنفیذ الحكم الإداري تبدأ مدتھ من صدور حكم الوقف ، وتنتھي بنھایة 
النظر في الدعوى الموضوعیة فقد نصّ على (أن فصل قاضي الأمور الإداریة 

، كما نص على أنھ (في  ١عامة ذو طبیعة مؤقَتھ) المستعجلة فیما یختص بنظره بصفة
حال النطق بإیقاف الحكم الإداري تتأقت مدتھ كحد أقصى بأجل الفصل في الدعوى 

، ھذا یعني عدم امتداد مدة الوقف إلى ما بعد الفصل في  ٢الموضوعیة المتفرعة عنھا)
قبل الفصل في الطعن ، دعوى الطعن، أو الدعوى القضائیة ، إلاَ أنھ یمكن إنھاء التأقیت 

) على أن لقاضي الأمور الإداریة المستعجلة وبصفة عامة ٥٢١/٤كما نصت المادة (
تعدیل أو إنھاء ما اتخذه من إجراءات في وقف التنفیذ وبناءً على طلب ذوي الشأن إذا 

  استجدت عناصر مسوغة لذلك).
ان الحكم الصادر  فنجد ان فقھاء القانون الإداري في مصر ذھبوا الى مصراما في 

بوقف تنفیذ الأحكام الإداریة أحكاماً مؤقتھ، وتتمثل مدة التأقیت في المّدة الزمنیة ما بین 
صدور الحكم بوقف التنفیذ والفصل في الطعن بالحكم الإداري ، والعلَة في تأقیت الحكم 

اق دون الصادر ، بأن المحكمة عندا  تنظر في طلب وقف التنفیذ فإنھا تنظر ظاھر الأور
الولوج في موضوع الحكم ، أمّا عند الحكم بالطعن ، فإن المحكمة تنظر في دعوى 

                                                
  لجدید.) من قانون المرافعات الفرنسي ا٥١١/١المادة ( . ١
  من قانون المرافعات المدنیة الفرنسي الجدید. ٢/ ٥١١المادة  ٢
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، وقد اكدت المحكمة   ١الموضوع بصورة عمیقة ومتأنیة من دون الاستعجال في ذلك
الإداریة العلیا في مصر في أحد أحكامھا بأنھ (لمن أصابھ ضرر من الحكم حق اللجوء 

  .٢ذلك الحكم مؤقتاً حتى یصدر حكم بالطعن أو رد الطعن)إلى القضاء بطلب وقف تنفیذ 
فلم یتطرق فقھاء القانون الإداري إلى طبیعة الحكم الصادر بوقف تنفیذ  العراق وفي

الحكم الإداري، إلاَ أنَّ أحكام محكمة القضاء الإداري قد درجت في أحكامھا على تأقیت 
، الذي جاء فیھ ٢٨/٣/٢٠١٨حكما في  الحكم الصادر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة منھا

(... ولعدم إمكانیة تدارك الأضرار الناجمة عن تنفیذ القرار المطعون فیھ ... قررت 
المحكمة إصدار الأمر الولائي بوقف تنفیذ الأمر المطعون فیھ لحین حسم الدعوى قراراً 

  ٣قابلاً للتظلم ...).
الحكم بالوقف محددة ابتداء من صدور  من ھذا القرار یتبین بأن المدّة الزمنیة لقرار
  الحكم بالوقف لحین البت في موضوع الدعوى.

: یعد الحكم الصادر بوقف التنفیذ  ثانیا: الحكم الصادر بوقف التنفیذ یعد حكماً قطعیاً 
حكما قطعیا ، على الرغم من كونھ حكما مؤقتا ، ومؤدى الحكم القطعي بأنّھ الحكم الذي 

، مثل الحكم  ٤لة من مسائل الخصومة موضوعیة كانت أم إجرائیةیحسم النزاع في مسا
الذي یحسم النزاع في مسألة الاختصاص، أو الحكم الصادر بقبول الدعوى أو ردھا، لذا 
فأن الحكم الصادر بوقف تنفیذ الحكم الإداري ، حكما قطعیا ، أي لھ ما  للاحكام 

وقف التنفیذ بالقبول او م ب، سواء فصل الحك٥القضائیة من مقومات ، وخصائص
، وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا في مصر ذلك في حكمھا القاضي بأن ( من الرفض

حیث أن قضاء المحكمة جرى على أن الحكم الصادر في طلب وقف تنفیذ الحكم 
الإداري ، لھ مقومات الأحكام وخصائصھا ومنھا جواز الطعن فیھ على استقلال أمام 

، كما أكدت ذات المحكمة ان الاحكام بوقف التنفیذ  قطعیة من خلال ٦محكمة الطعن...)
حكمھا الصادر بأن (الحكم الصادر في موضوع الطلب سواء بوقف التنفیذ أو عدمھ  لا 
یمس أصل طلب الإلغاء فلا یقید المحكمة عند نظر أصل الطلب موضوعاً ومع ذلك 

لھ مقومات الأحكام  یظل الحكم الصادر في طلب وقف التنفیذ حكما قطعیاً
  .٧وخصائصھا..)

: اختلف الفقھ في تحدید مدى تمتع  ثالثا: الحكم الصادر بوقف الحكم ذو حجیة مؤقتة
الحكم الصادر بوقف تنفیذ الأحكام الإداریة بالحجیة كما ھو الحال في الأحكام القضائیة 

، ومنھم من الأخرى ، فمنھم من أنكر تلك الحجیة على الحكم الصادر بوقف التنفیذ
اضفى الحجیة على وقف الحكم الا انھم وصفوھا بالحجیة المحدودة وترتبط بموضوع 

                                                
  ١٤٦، ص٢٠٠٦، ١٧محمد الصغیر بعلي، تنفیذ القرار القضائي الإداري، بحث منشور في مجلة التواصل، العدد  . ١
  ٢٩٥، ص١٥/١٢/١٩٦٢) قضائیة، ٨) لسنة (١٣٢٢المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( . ٢
 ٢٨/٣/٢٠١٨كمة القضاء الإداري في حكم مح.  ٣
  ٣٦٥. ، ص١٩٩٩إبراھیم المنجي، القضاء المستعجل والتنفیذ أمم محاكم مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  . ٤
  .١٥٤د. محمد الصغیر بعلي، مصدر سابق ، ص . ٥
  ٢٩٥، ص١٥/١٢/١٩٦٢) قضائیة، ٨) لسنة (١٣٢٢المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( . ٦
 .٢٢/٢/١٩٨١) قضائیة، جلسة ٢٣)، لسنة (٨٠٢.المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( ٧
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الوقف والمسائل الفرعیة التي تفصل فیھا المحكمة أثناء نظرھا في الموضوع ، ولبیان 
ذھب فرنسا حجیة الحكم الصادر بوقف الحكم ، سنتولى بیانھا في القانون المقارن ، ففي 

لة الفرنسي إلى أنھ لا حجیة للأحكام الصادرة بوقف تنفیذ الأحكام قضاء مجلس الدو
الإداریة، إذ أنكر على ما صدر من قاضي الاستعجال صفة الحكم ، وحجتھم في ذلك ان 

  ، ١وقف الحكم یقوم على اجراء تستدعیھ المحكمة 
م وفي ھذا الخصوص ثار جدلاً فقھیاً حول مدى تمتع الحكم الصادر بوقف تنفیذ الحك

  .أي سواء حكم بقبول الوقف ام رفضھالإداري بالحجیة بما حكم فیھ 
الى انكار الحجیة على الحكم الصادر بطلب الوقف لانھم اعتبرو  الاتجاه الأولاذ ذھب 

، لان الحجیة لا تترتب إلاَ اجراء وقتي لایتصل بموضوع النزاعان طلب الوقف 
ف تنفیذ الحكم لایعني قبول ن قبول وقھذا وا٢.فقط للأحكام الصادرة بالفصل في خصومة

، فطلب وقف لایعني رد الطعن بالحكم الإداري ، وان رفض وقف التنفیذقبول الطعن
  .٣تنفیذ مستقلا عن موضوع الدعوى

من الفقھ فقد ذھب الى أن الحكم الصادر بوقف التنفیذ یحوز نفس  الاتجاه الثانياما 
الحكم الذي یقضي بوقف تنفیذ حجیة الحكم الصادر في الموضوع ((ومثل ذلك بأن 

لائحة، یعد ذا حجیة مطلقة؛ لأن الحكم الذي سیقضي بإلغائھا یعد كذلك، في حین یحوز 
الحكم الصادر بتقریر مرتب للموظف الموقوف عن العمل أو المفصول على حجیة 
نسبیة فقط شأنھ في ذلك شأن جمیع الأحكام الأصلیة التي تنشئ بصدورھا علاقة دائن 

  . ٤)ومدین)
نجد ان الفقھ قد سایر ما ذھب الیھ الاتجاه الثاني ، الذي یقول بتمتع الحكم  مصروفي 

الصادر بوقف التنفیذ بحجیة الشيء المقضي بھ ، فقد ذھبت المحكمة الإداریة العلیا في 
مصر إلى أن (الحكم الصادر في طلب وقف التنفیذ حكماً قطعیاً لھ مقومات الأحكام 

على ذلك أنھ یحوز حجیة الأحكام في خصوص موضوع الطلب وخصائصھا وینبني 
. وبالنسبة لحجیة وقف الحكم في الدفوع الفرعیة التي یراد بھا ( ھو الدفع بعدم ٥ذاتھ ...)

اختصاص المحكمة في نظر الدعوى، ورد الدعوى لرفعھا أمام المحكمة بعد انتھاء 
حة الطاعن، أو أن الحكم میعاد الطعن أو لرفعھ من غیر ذي صفة أو لانتفاء مصل

المطعون فیھ لیس نھائي، وھذه الدفوع تلزم قاضي الوقف التصدي لھا قبل التعرض 
الحجیة فیما  الفرنسيللفصل في طلب وقف تنفیذ الحكم ) ،  فقد انكر مجلس الدولة 

سار  مصرفصل فیھ من دفوع اومسائل فرعیة ، ذلك لان الحكم ذاتھ لاحجیة لھ ، وفي 
ة المصري على خلاف ما سار علیھ نظیره الفرنسي فقد عدّ الحكم الصادر مجلس الدول

                                                
فائزة جروني ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد  ١

 . ١٠٣، ص٢٠١١بسكرة ، كلیة الحقوق ، –خیضر 
 . ٢٧٥، ص١٩٦٧یلة، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، دار النھضة للطباعة والنشر، الكتاب الثاني، د. محمـد كامل ل ٢
 ٣٦، ص١٩٧٠. عبد المنعم عبد العظیم جیرة، آثار حكم الإلغاء، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، ٣
 .٩٧٧، ص١٩٦٦، الإسكندریة، منشأة المعارف، ٣دولة، طد. مصطفى أبو زید فھمي، القضاء لإداري ومجلس ال . ٤
  .١٢/٤/١٩٥٨) قضائیة، جلسة ٣)، لسنة (٦٠٨المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( . ٥
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بوقف التنفیذ بشأن ما فصل بھ من دفوع أو مسائل فرعیة یحوز حجیة تفوق من حیث 
الوصف ما تضمنھ الحكم من قضاء في طلب الوقف ذاتھ، لأنَّ الحجیة في طلب الوقف 

  ١طعن.تعد حجیة مؤقتھ تنتھي بصدور الحكم في موضوع ال
من جانبنا نرى ان وقف تنفیذ الحكم  یتمتع بالحجیة ، لكنھا حجیة مؤقتة؛ ذلك لان قرار 

  وقف الحكم قرارا وقتیاً بالتالي فأن الحجیة التي یتمتع بھا تكون وقتیة ایضاً.
مما تقدم یتبین لنا ان الطبیعة القانونیة للحكم الصادر بوقف التنفیذ ، تتمل بكونھ حكم 

  قطعي ، وذا حجیة مؤقتة . مؤقت ، وحكم
  سلطة المحكمة اول درجة إزاء طلب وقف التنفیذ.: المبحث الأول 

یعد نظام وقف تنفیذ الاحكام الإداریة من الضمانات التي منحھا القانون للطاعن ، 
، لذا فان على الطاعن تقدیم طلب الوقف امام المحكمة المختصة ، یتضمن تعطیل تنفیذه

ل في الدعوى، وتختلف المحكمة التي تنظر بوقف الاحكام الإداریة لحین الفص وتختلف ا
، باختلاف النظام القضائي الإداري القائم في الدولة، فقد یكون التقاضي على درجتین ، 
او یكون على درجة واحدة ، علیھ ومن اجل الإحاطة علما بالموضوع ، سنقسم ھذا 

كام اختصاص محكمة اول درجة المبحث الى مطلبین ، نبحث في المطلب الأول اح
  بنظر طلبات وقف التنفیذ ، وفي المطلب الثاني نبحث ولایة المحكمة اول درجة.

  احكام اختصاص محكمة اول درجة بنظر طلبات وقف التنفیذ: المطلب الأول 
ان انعقاد الاختصاص للمحاكم درجة أولى في النظر بطلب وقف التنفیذ ، لابد ان تكون 

ند الیھا المحكمة في في النظر في طلب وقف تنفیذ الحكم الإداري ، واذا لھ أسباب،  تست
ما توافرت أسباب الانعقاد للمحكمة المختصة، لابد ان یكون ھناك اجراءا قانونیة یجب 

لوقوف على الموضوع بكل اتباعھا من قبل طالب الحكم بوقف التنفیذ ،  لذا ومن اجل ا
، مطلب الى فرعین، نخصص الفرع الأول منھ لبحثسنقسم ھذا ال، تفصیلاتھا، وحیثیاتھ

أسباب انعقاد اختصاص المحكمة اول درجة بنظر طلبات وقف التنفیذ، ونبحث في 
  الفرع الثاني ، إجراءات رفع طلب وقف التنفیذ.

  أسباب انعقاد الاختصاص لمحكمة اول درجة . : الفرع الأول 
 یعد طعنا بحد ذاتھ، لأنھ یقدم بصفة مما سبق تبین لنا ، وقف تنفیذ الحكم القضائي لا

وھذه التبعیة تجعل الاختصاص في نظر  تبعیة للطعن في الحكم المطلوب وقف تنفیذه،
طلب وقف التنفیذ خاضعاً لقاعدة (قاضي الأصل ھو قاضي الفرع)، علیھ فالمحكمة التي 

تختص  تختص بالنظر في طلب  وقف تنفیذ الاحكام الإداریة ، ھي ذات المحكمة التي
بالنظر في الطعن فیھا ، فولایتھا بنظـر طلـب وقـف التنفیـذ، متفرعــة و منبثقـة عن 
اختصاصھا بنظر دعوى الموضوع ، سواء كان الطعن بطرق الطعن العادیة او غیر 

، لذا فأن أسباب انعقاد المحكمة اول  درجة تكمن في الصفة التبعیة لوقف  ٢العادیة
                                                

 .١٠٥.فائزة جروني ، مصدر سابق ، ص ١
عارضة طریقان عادیان وھما الاستئناف والم .طرق الطعن في القانون الفرنسي خمس طرق تمثل العادیة منھا ، ٢

(الاعتراض على الحكم الغیابي) وثلاثة طرق غیر عادیة ھي النقض (التمییز) والتماس إعادة النظر (إعادة المحاكمة) 
ومعارضة الشخص الثالث (اعتراض الغیر) ، وفي مصر اربع طرق،    طریقان عادیان وھما الاستئناف والمعارضة 
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ولمعرفة ھذه الأسباب ، كم للطعن المقدم من قبل الطاعنلحالحكم، أي تبعیة وقف ا
، بحثھا في القانون المقارن اولاً، ومن ثم بحثھا في القانون العراقي ثانیاً،ففي یتعین
لا تختص محاكم اول درجة في وقف تنفیذ لاحكام وانما ینعقد الاختصاص الى  فرنسا

، كونھا المحاكم التي تنظر ، ومجلس الدولة المصريالمحاكم الاداریة الاستئنافیة
فإن الامر لا یختلف مصر بالطعون المقدمة ضد احكام محاكم الدرجة الأولى، اما في 

عن فرنسا من حیث كون القضاء المختص بنظر طلب وقف تنفیذ الأحكام الإداریة، ھو 
المحكمة المختصة بنظر الطعن أیضاً ، وبالتالي فإن أسباب انعقاد المحكمة اول درجة  

ي وقف تنفیذ الحكم تتمثل في عنصر التبعیة بین طلب وقف تنفیذ الحكم الإداري ، ف
للمحاكم الإداریة  ،١ (محاكم اول درجة )والطعن فیھ ، فتختص المحاكم باعتبارھا 

، اذ تختص ھذه المحاكم  بالنظر في الطعون المقامة أمامھا ضد ما ٢محاكم اول درجة 
ا لتلك الطعون بطریق التماس إعادة النظر فقط ، یصدر منھا من أحكام، ویكون نظرھ

من قانون مجلس الدولة المصري ذو  ١٤وفي حالات خاصة وھذا ما نصت علیھ المادة 
التي نصت على  (تختص المحاكم الإداریة بنظر بعض  ١٩٧٢لسنة  ٤٧العدد 

المنازعات المتعلقة بشؤون الموظفین من المستویین الثاني والثالث علاوة على 
لمنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة متى كانت قیمتھا لا تتجاوز خمسمائة جنیھ).كما ا

من  ١٠تختص محكمة القضاء الإداري بوقف تنفیذ الاحكام الإداریة المحددة في المادة 
، ٣قانون مجلس الدولة الحالي بصفتھا محاكم اول درجة في الاحكام الصادرة عنھا

ت المحاكم التأدیبیة في طلبات وقف تنفیذ الاحكام الإداریة وكذلك المحاكم التادیبیة تب
من قانون مجلس الدولة ، وذلك بمناسبة نظر ھذه المحاكم في ١٥استنادا الى نص المادة 

الطعون المقدمة الیھا عند الطعن امامھا بطریق التماس إعادة النظر فقط وذلك في 
  .٤الاحكام الصادرة عنھا 

اضي الإدارة یكون على درجة واحدة ، فلا توجد محاكم درجة فإن التقالعراق اما في 
  أول ومحاكم طعن، علیھ فإن الأحكام القضائیة الإداریة تصدر بدرجة أخیرة .

  إجراءات رفع طلب وقف التنفیذ المحكمة اول درجة . : الفرع الثاني 
لوقف  لطاعن ان یقدم طلبالكي یحقق الطاعن مبتغاه ، بوقف التنفیذ ، ینبغي على ا

  ، وترد على ھذا الطلب  شروطاً عدیدةً سنتناول بیانھا في الفقرات الاتیة :التنفیذ

                                                                                                                   
ھما النقض (التمییز) والتماس إعادة النظر ( إعادة المحاكمة).          (الاعتراض على الحكم الغیابي) وآخران غیر عادیین

  اما في العراق فطرق الطعن ست ، تتمثل العادیة منھا الاستئناف والاعتراض على الحكم الغیابي، اما الطرق غیر العادیة 
 فتشمل التمییز وتصحیح القرار التمییزي وإعادة المحاكمة واعتراض الغیر

 .٥، ص٢٠١١سلطنة عُمان ،  یز بن أحمد بن محمّد الصقري، إجراءات استئناف الأحكام الإداریّة ،عبد العز ١
بن عزیز محمد الأمین ، وقف نفیذ القرارت الإداریة وفقا لاحكام القضاء الإداري ، رسالة ماجسیر، جامعة الحاج لخضر ،  ٢

 .٩٧، ص٢٠٠٩كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
 .١٦٤كباشي ، سلطة القاضي الاداري في تقدیر عیوب الالغاء في القرار الإداري، ص. جاسم كاظم  ٣
من قانون مجلس الدولة المصري الحالي (تختص المحاكم التأدیبیة بنظر الدعاوى التأدیبیة...  كما  ١٥.نصت المادة  ٤

 لمادة العاشرة)تختص ھذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص علیھا في البندین تاسعا وثالث عشر من ا
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ان تقدیم طلب وقف التنفیذ الى المحكمة   تنظیم تقدیم طلب وقف التنفیذ : أولا:
المختصة ( درجة أولى) یستلزم شكلیة معینة ، وقد اختلف القوانین بشأن تنظیمھا ، ففي 

ء مجلس الدولة الفرنسي قد نص صراحة على تقدیم طلب الوقف في نجد أنَّ قضافرنسا 
فإن الامر مختلف ، ذلك لان المشرع نص   مصرمتون القوانین الإداریة ، اما في 

) من قانون مجلس ٤٩صراحة على تقدیم طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة في المادة (
بوقف التنفیذ إذا طلب منھا ذلك، فى  الدولة الحالي بالقول بأنَّھ (یجوز للمحكمة أن تأمر

صحیفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركھا ....) ، ھذا وبالرجوع 
) نجد انھا وان تضمن الإشارة بصورة واضحة الى وقف الاحكام ٥١الى نص المادة (

نبغي توافرھاعند الإداریة ، الا انھا لم تشر الى اجراءا تقدیم الطلب او الشكلیة التي ی
رفع الطلب ، اذ نصت تلك المادة على ( .... لا یترتب على الطعن وقف تنفیذ الحكم إلا 

  إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك.....) ،
یرى  أن الطلب  كونھ من  الاتجاه الأولمما دفع الفقھاء إلى ان یتجھوا في اتجاھین ، 

،الا انھ غیر ملزم  في ١الإداریة الإجراءات الشكلیة ملزم تقدیمھ في وقف القرارات 
فقد ذھب  ٢الاتجاه الثانيوقف الاحكام الإداریة ، اذ لم ینص القانون علیھ صراحةً ، اما 

الى الزامیة تقدیم طلب وقف التنفیذ في مجال الأحكام الإداریة ، وقد استندوا في رأیھم 
  ھذا للحجج الاتیة : 

القاضي بما ورد في صحیفة الدعوى أو  .یعد من أصول التقاضي ، ان یتقید القاضي١
الطعن من طلبات الخصوم، فمن غیر الممكن ان یقضي القاضي بوقف التنفیذ من تلقاء 

، اذا ما كان ٣نفسھ ، بما لم یطلبھ الخصوم في صحیفة الدعوى إلاَ ما تعلق بالنظام العام 
الحالة ھذه یكون قد متیقناً من صحة ما یقضي بھ قانوناً؛  وعلة ذلك تكمن بان القاضي و

، وقد ایدت المحكمة الإداریة العلیا في ٤حكم بعلمھ الشخصي ، وھذا غیر جائز قانوناً
مصر ذلك ، في حكمھا القاضي بأن (أن ثمة أصل ... یلتزم بھ القضاء مفاده أن المدعي 
ھو الذي یحدد نطاق دعواه وطلباتھ أمام القضاء ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسھا أن 

  .٥تعداھا، فإذا ھي قضت بغیر ما یطلبھ الخصوم تكون تجاوزت حدود سلطتھا) ت
.ینبغي التلازم بین طلب الغاء الحكم ، وطلب وقف التنفیذ في صحیفة واحدة ، وھذا ٢

  ٦تأكید على وجوب وجود طلب الوقف .

                                                
  ٣٥٦.، ص٢٠٠٢، الإسكندریة، منشأة المعارف، ١: د. عبد الحكم فودة، الخصومة الإداریة، ج . ١
  .٣٤٦، ص، ٢٠٠٠د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الإسكندریة، منشأة المعارف،  . ٢
 .٧٦، ص١٩٩٠یة، منشأة المعارف، د. أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، أسكندر . ٣
قالمة ، كلیة  ١٩٤٥ماي  ٨.بن طالب سعاد ، كردوسي نسیمة ، تنفیذ الاحكام القضائیة الإداریة، رسالة ماجستیر، جامعة  ٤

  .٤٢،ص٢٠١٦الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
الدولة لأحكام المحكمة الإداریة  ق، مجموعة ھیئة قضایا ٤٤)، لسنة ٦٨٧٦حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم (.  ٥

 ٤٢٧، الجزء الأول، ص٢٠٠٥)، ٢٠٠٤-٢٠٠٣العلیا (
الإسكندریة، دار الجامعة  –د. محمـد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، الطابع الاستثنائي لنظام الوقف   ٦

 .١٢٣، ص٢٠٠٧الجدیدة. 
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طلب بالاجراء الثاني ل اما مایتعلقثانیا: الشكلیة التي یرد علیھا طلب وقف التنفیذ : 
 فرنساالوقف فیتمثل بالشكلیة التي یرد علیھا الطلب ، التي تتمثل بشكل الطلب ، ففي 

طلب وقف التنفیذ یجب أن یقدم أمام مجلس الدولة بشكل  ذھب الفقھ الى القول بأن
صریح وبطریقة حاسمة، ولا یحتاج طلب وقف التنفیذ لأي شكل خاص، إذ أنّھ یخضع 

ل الدعاوى المقدمة لمجلس الدولة ، وقد اید مجلس الدولة للقواعد العامة المتعلقة بشك
  ١الفرنسي ذلك .

اما في مصر فقد ذھب الفقھ الى انھ یتعین أن یكون طلب وقف تنفیذ القرار الإداري 
المطلوب إلغاؤه صریحاً وواضحاً دون أن یشوبھ غموض أو لبس ، كما نصت المادة 

على (......أنھ یجوز   ١٩٧٢لسنة  ٤٧ من قانون مجلس الدولة المصري  ذو العدد ٤٩
للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبھ كلھ أو بعضھ إذا  

بالفصل ، فإذا حكم لھ بھذا الطلب ثم رفض تظلمھ ولم یرفع دعوى  كان القرار صادرا 
لان وقف التنفیذ ھو واسترد منھ ما قبضھ) ،  الإلغاء في المیعاد اعتبر الحكم كأن لم یكن 

امر تبعي للدعوى ، اما الرأي الاخر فقد ذھب الى اشتراط وقف التنفیذ أن یقدم الطاعن 
الطلب صراحة في صحیفة الدعوى ، وذھب الاخر الى جواز ان یقدم  طلب وقف 
التنفیذ بصورة ضمنیة ، وقد اكدت المحكمة الإداریة العلیا ، ذلك في احد احكامھا الذي 

لا یشترط لتحقق الاقتران كشرط لقبول طلب وقف التنفیذ، أن یذكر ھذا الطلب جاء فیھ (
صراحة في صحیفة الطعن بالإلغاء حیث یكفي لقبولھ أن یوجد بالصحیفة ما یشیر إلى 
اتجاه إرادة الطاعن نحو طلب وقف التنفیذ. وتطبیقاً لذلك فقد استنتجت المحكمة الإداریة 

دعوى إلغاء حكم إداري نحو طلب وقف تنفیذه مما یتحقق  العلیا اتجاه إرادة المدعي في
من قیامھ بدفع الرسم المستحق  –حكما  –معھ الاقتران بین طلب الإلغاء ووقف التنفیذ 

  . ٢عن طلبي وقف التنفیذ والإلغاء عند إقامتھ لدعوى الإلغاء) 
درجة واحدة اما في العراق فمما تجدر الیھ الإشارة ان التقاضي في العراق یكون على 

  فلا مجال للحدیث ھنا عن اجرات رفع طلب وقف الاحكام القضائیة .
  ولایة المحكمة اول درجة . : المطلب الثاني 

تكون للمحاكم من الدرجة الأولى الولایة العامة على المنازعات التي تدخل في 
، اختصاصھا ، ذلك لان ولایة المحكمة تختلف عن اختصاصھا ، ولو ان البعض یشكل 

الا ان قانون المرافعات المدنیة العراقي حسم الموضوع وأقر بوجود  ٣بوجود الاختلاف
الاختلاف بینھما ، اذ نص القانون على ( تسري ولایة  المحاكم المدنیة... وتختص 

، وفیما یتعلق بولایة المحكمة اول درجة على طلبات وقف ٤بالفصل في كافة المنازعات)
                                                

في العراق في وقف تنفیذ الحكم القضائي ، أطروحة دكتوراه، معھد  . علي محسن طویب ، سلطة المحكمة الإداریة العلیا ١
  ١٢٠، ص٢٠١٩العلمین ، 

. ذكره د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ٩/١١/١٩٦٨ق، جلسة  ١٣)، لسنة ٨٨٢المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم ( ٢
 .  ٧٩الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، المصدر السابق، ص

، ٥یماء محمود فوزي ، الولایة العامة للقضاء ،بحث منشور ، مجلة جامعة تكریت للعلوم  القانونیة ، العدد. د. ت ٣
  .٣٩٧، ص٢٠٠٨، ١٥المجلد

 من قانون المرافعات المدنیة العراقي . ٢٩المادة  ٤
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المحاكم تختص في البت بتلك الطلبات ، وللوقوف على  تنفیذ الاحكام ، فان ھذه
الموضوع بتفصیلاتھ ، سنقسم ھذا المطلب الى فرعین ، نتناول في الفرع الأول منھ 
البت بطلب الوقف، ونخصص الفرع الثاني لبیان مصیر طلب وقف الحكم الإداري بعد 

  الفصل في الدعوى الاصلیة.
  البت بطلب الوقف. : الفرع الأول 

ا ما تمت الإجراءات ، المطلوبة ، في تقدیم طلب الوقف ، وتحققت أسباب انعقاد اذ
المحكمة انفة الذكر ، للنظر في طلب وقف تنفیذ الاحكام الإداریة ، لا یبقى امام المحكمة 
صاحبة الولایة ، سوى البت في طلب الوقف ، وان البت في الطلب یأخذ احدى 

  الصورتین الاتیتین :
اذا ما رأت المحكمة المختصة (محاكم اول درجة ) ، بأن  وقف التنفیذ :أولا: قبول 

طلب وقف تنفیذ الحكم الإداري الصادر عنھا ، قد اشتمل على الشروط الشكلیة 
،وتتمثل الشروط الشكلیة ، بطلب تقدیم الطلب  بطلب الوقفوالموضوعیة ، فانھا تقبل 

انات القانونیة التي سبق الإشارة الیھا خلال المیعاد القانوني ، وشمول الطلب على البی
عند الحدیث عن إجراءات رفع الطلب الى المحكمة اول درجة ، وكذلك شرط الاقتران ، 
آنف الذكر، اما الشروط الموضوعیة ، فتتمثل بشرطي الاستعجال  وشرط الجدیة ، واما 

المقارن على حد فقد فقد تقرر ھذا الشرط في القانون العراقي والقانون  شرط الاستعجال
ضمانةً حقیقیةً لحمایة الحقوق والحریات، ووسیلة وقائیة للحفاظ على  السواء ، فھو

المصلحة المحمیة من التعسف ضدھا، فھي شرط من الشروط الموضوعیة لطلب وقف 
قد اقر ھذا الشرط  القانون الفرنسيتنفیذ الحكم الإداري،  ففي القانون المقارن نجد ان 

) المعدل لقانون مجلس الدولة الفرنسي ، وبدء ٢٠٠٠یونیھ عام  ٣٠ن (بعد صدور قانو
العمل بھ في أول ینایر ، ومنذ ھذا التاریخ بدء القضاء الإداري الفرنسي یتخلى عن 
شرط الضرر الذي یصعب إصلاحھ لقبول طلبات وقف التنفیذ، وأحل محلة تسمیة 

 ، وفي١حقیق مصلحة المتقاضینالإستعجال التي تتسم بالمرونة في مضمونھا من أجل ت
نجد ان المشرع عبر عن شرط  الاستعجال في قانون مجلس الدولة المصري  مصر

،  ان القضاء المصري قد منح ھذا الشرط أھمیة ٢الحالي بالنتائج التي یتعذر تداركھا
، إذ یتمتع القاضي بسلطة تقدیریة في البحث عن شرط الإستعجال الذي یتمثل ٣خاصة 

وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركة  ، وأوضحت المحكمة الإداریة العلیا في في خشیة 
مصر معنى الإستعجال في حكما لھا ورد فیھ القول : ((... یتعین على القاضي الإداري 
إلا یوقف تنفیذ قرار إداري إلا عند قیام ركن الإستعجال بمعنى أن یرتب نتائج یتعذر 

إداري حرمان طالب من فرصة إداء الإمتحان تداركھا كأن یكون من شأن تنفیذ قرار 
ولو كان لھ حق فیھ ، مما یتعذر تدارك النتیجة التي تترتب على ذلك ، وكما لو ھدم 

                                                
  ٢٣٩، ص٢٠١٨د. نجوى محمد مصطفى : وقف تنفیذ القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي،  الإسكندریة ،  . ١
  .١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة المصري.رقم  ٤٩المادة  ٢
د. عبد الغني بسیوني : وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري ، الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف ،  . ٣

 ١٦٢، ص٢٠٠٦الإسكندریة ، 
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منزل أثري أو بمنع مریض من السفر إلى الخارج للعلاج ففي مثل ھذه الحالات یكون 
  .١ركن الإستعجال قائماً فإذا نفذ القرار المطعون فیھ إستنفذ أغراضھ )

فنجد ان قانون المرافعات المدتیة العراقي قد أشار الى ھذا الشرط بالقول العراق اما في 
، الا ان المشرع العراقي لم ٢صراحة (اصدار ھذا الأمر في حالة الإستعجال ....)

یوضح معنى الاستعجال ولم یضع معیارا ثابتا لھذا الشرط ، تاركا الامر للقضاء لبیان 
ب المصلحة محل الحمایة حسب الظروف المحیطة بالدعوى ، معنى الاستعجال بحس

ولابد من الإشارة الى ان توافر شرط الإستعجال ضروري ؛ كونھ شرطاً أساسیاً ، وھو 
  یُعد من النظام العام ولایجوز الإتفاق على وجوده أوعدم وجوده، 

  . ٣ولا یمكن للمحكمة ان تحكم باي اجراء مالم یتوافر شرط الاستعجال
ا الشرط الثاني من الشروط الموضوعیة لوقف تنفیذ الحكم الإداري فیتمثل بشرط وام

ومؤداه رجحـان احتمـال ثبوت الحق ، اذ یقدم المدعي أسباب جدیة بطلب الوقف الجدیة 
تبعـث علـى اعتقـاد قـوي بأن احتمال رجحان ثبوت الحق، وھذا تأسیسا علـى فحـص 

بار أن طلب وقف التنفیذ طلب متفرع من طلب لمشـروعیة القـرار، وذلـك على اعت
الإلغاء. وھذا یعني أن القاضي الإداري یفحص ظاھر المستندات والأوراق بالقدر اللازم 
للحكم فـي الإجراء الوقتي ، أي لایشترط فیھا أن تكون حججاً مؤكده بل تستدل علیھا 

ع الدعوى ، المحكمة من فحص أولي للقرار ومدى مشروعیة دون أن تتصدى لموضو
وھو طلب وقف التنفیذ  عن طریق الاطمئنان إلى جدیة الأسباب المقدمة مـن ، على أن 

نجد ان  الفرنسي .وبالرجوع الى القانون٤یترك أمر البت فیھا عند الفصل في الدعوى 
شرط الجدیة یتاسس على مراجعة القضاء الإداري  إلا أنھ لم ینص علیھ مجلس الدولة 

،  ٥) ١٩٣٨نوفمبر  ١٢المشرع الفرنسي  على  شرط الجدیة في ( بصراحة ، وقد نص
) ، وكذلك نصَّ قانون ١٩٤٥یولیو  ٣١) من مرسوم ( ٤٨وقنن ھذا الشرط في الماده (

) التي ١٣٤المحاكم الإداریة ومحاكم الإستئناف الإداریة على شرط الجدیة في المادة (
فیذ قرارات قاضي الأمور أجازت لمحكمة الإستئناف الإداریة صلاحیة وقف تن

في  ٢٠٠١مارس ١٤المستعجلة ،  ھذا وقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكماً في 
قضیة وزیر الداخلیة ضد (ماسامبا) أشار فیھ إلى شرط الجدیة ، إذ جاء فیھ (أنھ عندما 
یقرر وقف تنفیذ قرار إداري یجب على قاضي الإستعجال الإشارة بوضوح للوسیلة التي 

مصر نھا خلقت شكاً جدیاً حول مدى مشروعیة القرار المخاصم...) ، اما في یعتبر إ
فنجد ان  شرط الجدیة قد ظھر صراحة ، من خلال احكام مجلس الدولة المصري ، 
ومن التطبیقات القضائیة لھذا الشرط ، ما جاء في قرار محكمة القضاء الإداري  

                                                
شار إلیھ لدى د. عبد الغني بسیوني : وقف تنفیذ القرار ، م ١٩٦٢دیسمبر  ١٥حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ  ١

  .١٦٣الإداري في أحكام القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص
  ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.١٥١المادة ( . ٢
  .٤٦اثیر ناظم ، مصدر سابق، ص ٣
رسالة ماجستیر ، جامعة محمد خیضر بسكرة .صحراوي محمد، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري،  ٤

 .١٧٦، ص٢٠١٤، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
  . ٦٢٩، ص ٢٠٠٧. د. محمد فؤاد عبد الباسط : وقف تنفیذ القرار الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة، ٥
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تدارك ما یترتب على تنفیذ القرار المصریة ، الذي جاء فیھ ( إن إحتمال التعذر في 
الوزاري من نتائج لایكفي لوقف القرار بل یجب فوق ذلك أن تتبین محكمة وقف التنفیذ 

من غیر أن تعرض  أسباب جدیةأن طلبات المدعین أمام محكمة الموضوع تقوم على 
  .١في أیة حال لأحقیة المدعین في ھذه الطلبات ....)

  اري بشرط الجدیة في قرارات عدیدة .اخذ القضاء الإد العراق وفي
مما تقدم یتبین لنا بأن المحاكم من الدرجة الأولى تبت بطلب الوقف في تنفیذ الاحكام 
الإداریة الصادرة عن المحاكم الإداریة بالقبول اذا ما توافرت الشروط الشكلیة 

عدم  والموضوعیة ، ویترتب على قبول الطلب ، وقف تنفیذ الاحكام الإداریة ، أي
تنفیذھا ، ویستمر الوقف لحین الفصل في الطعن المقدم امام المحكمة المختصة بنظر 

  الطعن في النزاع المقترن بطلب الوقف .
اما اذا لم تتوافر الشروط الشكلیة ، فإن المحكمة تحكم برده ، ثانیا: رفض وقف التنفیذ: 

ن یقدم الطعن غیر متضمنا ومن امثلة ذلك ان یقدم الطلب خارج المدة القانوینة ، او ا
لشرط او اكثر من الشروط الشكلیة الواجب توافرھا قانونا ، والتي سبق بیانھا ، واما 
واذا لم تقتنع المحكمة المقدم الیھا طلب وقف تنفیذ الحكم الإداري ،بالشروط الموضوعیة 

محكمة المتمثلة بشرطي الجدیة ، والاستعجال فإنھا ترفض طلب وقف تنفیذ الحكم ، ولل
تقدیر وجود شرط الاستعجال من عدمھ ، وقد قضت محكمة القضاء الإداري  في 
العراق بما تقدم ، في حكمھا ، الذي جاء فیھ (بالنظر لعدم توافر شروط إستصدار الأمر 
الولائي الخاصة بوقف الإجراءات المتعلقة بقرار التضمین وأھمھا حالة الإستعجال 

، ومن التطبیقات القضائیة ٢قررت رفض الطلب...) وعدم تلافي الآثار المستعجلة
الإداریة التي تم فیھا رفض طلب وقف التنفیذ لعدم توافر شرط الجدیة ، القرار الذي 
أصدرتھ محكمة القضاء الإداري ورد في حیثیاتھ الآتي : ( لدى التدقیق والمدوالة 

ق توصیات اللجنة وجدت المحكمة أن طالب الأمر الولائي یطلب أصدار أمر ولائي وف
الخماسیة ... ولعدم توافر أھم شرطین في الأمر الولائي وھما تعذر إزالة الآثار 

، من ھذه القرارات یتبین لنا ٣المستقبلیة والجدیة في الدعوى ، لذا قرر رفض الطلب ...)
بان المحكمة اذا وجدت بان الشروط الموضوعیة  غیر متوافرة في طلب وقف تنفیذ 

  داریة ، فإنھا تحكم برفض الطلب . الاحكام الإ
مما تقدم یتبین لنا ان المحكمة تبت في طلب وقف الاحكام الإداریة بقبولھا ، اذا ما 

توافرت الشروط الشكلیة والموضوعیة لطلب وقف الاحكام الإداریة ، ورفضھا اذا لم ٤
  تتوافر فیھا الشروط الشكلیة او الموضوعیة.

  

                                                
ھ لدى المستشار حمدي یاسین عكاشة ، مشار إلی ١٩٤٨/ ٣/ ٣) في٤٣٠/ ٢/٧٦حكم محكمة القضاء الإداري رقم ( ١

  ..٣٦٥موسوعة المرافعات الإداریة والإثبات في قضاء مجلس الدولة ،ص
  / غیر منشور.٢٠١٧/ ٧/ ١٧) في ٢٠١٧/ ق/ ١٤٤٩الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ٢
  . غیر منشور.٩/١٠/٢٠١٧) في ٢٠١٧/ أمر ولائي / ق/ ٤. الحكم الصادر في الدعوى رقم  (٤
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  لوقف بعد الفصل في الدعوى الاصلیة مصیر حكم ا : الفرع الثاني 
ان الفصل في الدعوى الاصلیة یراد بھ ، اصدار الحكم النھائي في الدعوى أي الحكم 
الذي استنفدت جمیع طرق الطعن فیھ ، ونحن ھنا امام المحكمة التي أصدرت الحكم 

من النھائي في الدعوى  ، أي ان المحكمة نظرت الطعن المقدم من قبل الطاعن ، ھذا 
جانب ، ومن جانب اخر یوجد مع الطعن ، قرار قضائي بوقف تنفیذ الحكم الإداري ، 
فالسؤال الذي یثار ھنا ، ما مصیر حكم وقف تنفیذ الحكم الإداري ،بعد الفصل الدعوى 
الاصلیة ؟ والاجابة على ھذا التساؤل تقودنا الى البحث في موضوع الطبیعة المؤقتة 

الحكم الإداري ، وعلة ذلك تكمن في أن قرار وقف الحكم للحكم الصادر بوقف تنفیذ 
قرارمؤقتا  ، وما یؤكد ماقلناه في ان الطبیعة الؤقتة لقرار وقف الحكم الإداري في 

الجدید ، في المادة الفرنسي القانون المقارن ، ما جاء بھ قانون المرافعات الإداریة 
یة المستعجلة فیما یختص ) التي نصت على (أن فصل قاضي الأمور الإدار٥١١/١(

بنظره بصفة عامة ذو طبیعة مؤقَتھ) ، اما الفقرة الثانیة من ذات المادة فقد نصت على 
أنھ (في حال النطق بإیقاف الحكم الإداري تتأقت مدتھ كحد أقصى بأجل الفصل في 
الدعوى الموضوعیة المتفرعة عنھا) ، من ھذا النص یتبین بان مدة الوقف لا تمتد الى 

  .١بعد الفصل في الدعوى الاصلیة  ما
تأكدت الطبیعة المؤقتة من قبل معظم فقھاء القانون الذین ذھبوا إلى عدّ  مصر وفي 

   ٢الحكم الصادر بوقف تنفیذ الأحكام الإداریة أحكاماً مؤقتھ.
لم یتطرق فقھاء القانون الإداري ، ولا القانون عن الطبیعة المؤقتة لوقف  العراقوفي 

داري ، الا ان للمحكمة الإداریة العلیا تطبیقات على ذلك ، والتي سبق الإشارة الحكم الإ
  الیھا.

مما تقدم یتبین بان قرار وقف تنفیذ الحكم القضائي ذو طبیعة مؤقتة ، واذا ما حاولنا 
ربط ھذه الطبیعة مع قرار الفصل في الدعوى الاصلیة ، فإن ھذا یقودنا الى القول ان 

لإداري سینتھي بصدور قرار الفصل في الدعوى وتزول كل الاثار وقف تنفیذ الحكم ا
التي ترتبت علیھ ، وحتى الحجیة التي ترتبت علیھ تنتھي لأننا سبق وان قلنا ان الحكم 
بوقف التفیذ لھ حجیة الا انھا حجیة مؤقتة ، ومن ھنا یتضح لنا بأن مصیر حكم الوقف 

  بعد الفصل في الدعوى ھو الحكم بزوالھ .
  سلطة محكمة الطعن إزاء وقف التنفیذ : بحث الثاني الم

یتیح مبدأ التقاضي على درجتین الفرصـة للخصـم الـذي حكـم لغـیر صـالحھ برفـع 
النـزاع إلى محكمـة أعلـى درجـة لتفصـل فیـھ مـن جدید ، اذ یعرض النزاع اول مرة 

الدرجة الثانیة او  على محاكم اول درجة ، ثم یعاد النظر في الدعوى امام المحاكم
الأعلى درجة ، وھذا ما یسمى باستئناف الحكم ،الذي یعد الوسـیلة العملیـة لإعـادة 

                                                
 .١٥٢، ص٢٠٠٨اوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائي، رسالة ماجستیر، جامعة ابي بكر بلقاید،تلمسان،غیت ١
د. محمـد عبد اللط یف، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثاني، دعوى الإلغاء، القاھرة، دار النھضة العربیة،  ٢

  .٣٧٥.ص٢٠٠٢
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طـرح النـزاع، و طریقـا عادیًـا للطعـن في الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى ، 
ـا فالطعن في الحكم الإداري مؤداه ، وسـیلة قضـائیة لمراجعتـھ ، یسـلكھا مـن كـان طرفً

في الخصـومة الإداریـة ، ولم یـرتض الحكـم الصـادر فیھـا ، حیـث یرفـع الأمـر لجھـة 
قضـائیة أعلـى درجـة وفقا للتدرج القضائي من تلك التي أصدرت الحكم مطالبًا إلغاء 
الحكم أو تعدیلـھ ، متبعـا الإجـراءات الـتي نص علیھا القانون ، والذي یھمنا في بحثنا 

، علیھ ومن اجل الإحاطة لحكم القضائي من قبل محكمة الطعنتنفیذ ا ھذا طلب وقف
، نبحث في المطلب الأول منھ المبحث الى مطلبینبالموضوع علما، ارتأینا ان نقسم ھذا 

احكام اختصاص محكمة الطعن إزاء طلب وقف التنفیذ ، ونخصص الثاني لبحث ولایة 
  محكمة الطعن إزاء وقف التنفیذ .

  احكام اختصاص محكمة الطعن إزاء وقف التنفیذ :  المطلب الأول
لابد من وجود احكام قانونیة لانعقاد الاختصاص لمحكمة الطعن إزاء وقف تنفیذ الاحكام 
الاداریة ، وھذه الاحكام ینبغي البحث بھا من اجل الوقوف على الموضوع بكل 

والإجراءات المتبعة تفصیلاتھ ، وحیثیاتھ ، علیھ سنبحث أسباب انعقاد محكمة الطعن ، 
  عند رفع الطعن  وطلب الوقف الیھا، وذلك في فرعین من ھذا المطلب.

  أسباب انعقاد الاختصاص لمحكمة الطعن .: الفرع الاول 
یعد الاختصاص النوعي للمحكمة من النظام العام ، الذي لایجوز الاتفاق على خلافھ ، 

،  ١ي أي مرحلة من مراحل الدعوىوتقضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا ، ویقع الدفع ف
لذا تنعقد محكمة الطعن للنظر في طلب وقف تنفیذ الحكم القضائي ، لاسباب تعود الى 
نوع التقاضي الذي یعتمد ، فقد یكون التقاضي على درجة واحدة ، وقد یكون التقاضي 
على درجتین ، فإذا ما كان التقاضي على درجة واحدة ، فمما لاشك فیھ ان محكمة 
الطعن ھي التي تختص بالنظر في طلب وقف تنفیذ الحكم الإداري ؛ ذلك لانھ والحالة 
ھذه تكون محكمة الطعن ھي تصدر الحكم القضائي ، المطعون فیھ ، وھي التي تنظر 
في الطعون المقدمة الیھا ، إزاء الاحكام التي تصدرھا ، وبالنتیجة المنطقیة تكون ھي 

م القضائي ، ھذا وان أسباب انعقاد محكمة الطعن  قد من تنظر بطلب وقف تنفیذ الحك
تمثل فلسفة المشرع الاسباب الفلسفیة ، فلاسباب فلسفیة او اسباب قانونیة) تعود (

اذا لابد من توافر  المصلحةالتي تنعكس على الواقع القانوني ،  فمن ھذه الأسباب مثلا 
( طلبھ ، وتعرف المصلحة بأنھا  شرط المصلحة لدى مقدم الطعن ، فاذا لم تتوافر لایقبل

، فلا ٢الفائدة أو المنفعة التي یمكن أن یحصل علیھا رافعھا في حالة الإجابة الى طلبھ ) 
یقبل أي طعن او دفع اذا لم تكن ھناك مصلحة وھذه من الأمور التي استقر علیھا 

ى ھذا ، وقد نص المشرع العراقي عل٣القضاء ، فلا بد من توافر مصلحة مقرة قانونا
المعدل وحسب ما ورد  ١٩٦٩) لسنة ٨٣الشرط في المادة قانون المرافعات المدنیة رقم(

                                                
  .٨. صادق محمد علي ، مصدر سابق، ص ١
 ١٩٣، ص٢٠١٧. مازن لیلو راضي : أصول القضاء الإداري ، الطبعة الرابعة، دار المسلة للطباعة والنشر ، بغداد، د ٢
  .٤٠، ص٢٠١٨. اثیر نااظم حسین ، الأوامر على العرائض، رسالة ماجستیر، جامعة كربلاء،  ٣
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فیھ القول : ( یشترط في الدعوى أن یكون المدعى بھ مصلحة معلومة وحالة وممكنة 
ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان ھناك ما یدعوا إلى التخوف من 

) لسنة ٦٥، كما نص علیھ قانون مجلس الدولة رقم (١.)إلحاق الضرر بذوي الشأن ...
إذ ورد فیھ (... بناءا على طلب من ذي  ٢٠١٧) لسنة ٧١المعدل بالقانون رقم ( ١٩٧٩

مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك  فالمصلحة المحتملة  تكفي إن كان ھناك 
القوانین المقارنة  ، ھذا وقد نصت٢مایدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن)

على شرط المصلحة في قانون مجلس الدولة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 
، وفي فرنسا نجد ان أشار قانون مجلس الدولة الفرنسي إلى شرط ١٩٦٨لسنة  ١٣

المصلحة في الطلبات المستعجلة ، إذ إن الطلب یجب أن یقدم من ذي مصلحة (( یجوز 
، ومن الأسباب الفلسفیة الأخرى ٣بطلب من كل ذي مصلحة ...)لقاضي الإستعجال 

فانعقاد المحكمة للنظر في الدعاوى الاداریة بصورة عامة والنظر  المشروعیة نذكر
بطلبات الوقف الغایة الأساسیة منھ تحقیق مبدأ المشروعیة التي مؤداھا (خضوع الدولة 

خرج عن حدوده ، ومن مقتضیات ھذا بھیئاتھا وافرادھا جمیعھم لاحكام القانون وان لات
المبدأ ان تحترم الإدارة في تصرفاتھا احكام القانون ، والا عدت اعمالھا غیر مشروعة 
وتعرضت للبطلان والاساس الذي یقوم علیھ ھذا المبدأ یختلف باختلاف الظروف 

، من خلال  العدالة، وكذلك تحقیق  ٤السیاسة والاقتصادیة والاجتماعیة في الدول)
الطعن ذلك لان الاحكام التي تصدر من المحاكم قد لاتكون صحیحة ، وعلیھ فان الطعن 

فتتمثل  الاسباب القانونیةفیھا یتیح الامكانیة لنظر القضاء في تلك الاحكام مجددا ، اما 
بما أورد المشرع من نصوص تتمثل باختصاصات المحاكم ، وسنبحث تلك الأسباب ، 

انون المقارن ، ومن ثم نبحث تلك الأسباب في القانون وكما درجت العادة، في الق
  العراقي .

 ١١٢٧/ ٨٧تختص المحاكم الاستئنافیة الإداریة التي أنشأت بالقانون رقم  فرنساففي 
، بالنظر في وقف تنفیذ ٥، وھي خمس محاكم استئنافیة   ١٩٨٧/ ١٢/ ٣١الصادر في 

) من ١٢٥،١٣٤اً الى نص المادة(، وینعقد اختصاصھا ھنا استناد٦الاحكام الإداریة 
الصادر   ١١٢٧/٨٧القانون الخاص بالمحاكم الاستئنافیة الإداریة ذو العدد 

، كما یختص مجلس الدولة بنظر طلبات وقف التنفیذ ، بصفتھ محكمة  ٣١/١/١٩٨٧في
نقض (طعن) ،  فعلى الرغم من أن مجلس الدولة یقف على قمة القضاء الإداري 

باشر إختصاصات قضائیة متعددة یجعل منھ تارة محكمة نقض الفرنسي إلا إنھ ی

                                                
  من قانون المرافعات المدنیة العراقي. ٦المادة   ١
 قانون مجلس الدولة العراقي./رابعا من ٧. المادة  ٢
  ..١٩٤٥) من قانون مجلس الدولة الفرنسي لعام L 521_4المادة ( ٣
 ١٣، ص٢٠١٠د. مازن لیلو ، القضاء الإداري، مطبعة جامعة دھوك،  ٤
صادق محمد علي ، الاختصاص في التقاضي امام محاكم القضاء الإداري في العراق ، بحث منشور ، مجلة جامعة بابل  ٥

  .٩،ص٢٠١٩، ٣، العدد٢٧وم الإنسانیة ، المجلدللعل
  .١٦٥جاسم كاظم كباشي ، سلطة القاضي الاداري في تقدیر عیوب الالغاء في القرار الإداري، ص . ٦
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،  اذ ینعقد  ١ومحكمة إستئناف تارة أخرى ویكون محكمة أول درجة وآخرھا
الاختصاص لھ  بالنسبة للأحكام التي ینظرھا كقاضي نقض أو بالنسبة للاحكام التي 

تجاه أحكام المحاكم  لایجوز استئنافھا لدیھ، اذ یختص بالنظر تمییزاً في الطعون الواردة
یولیو  ٣٠) من المرسوم بقانون الصادر في ٥٤عملا بأحكام المادة ( ٢الاستئنافیة.

  .١٩٨٤الصادر في  ٨١٩ -من المرسوم  رقم  ١٣، و المعدل بالمادة  ١٩٦٣
فنجدان محكمة القضاء الإداري تختص بوقف تنفیذ الاحكام القضائیة مصر اما في 

اریة ، وذلك كونھا المحكمة المختصة بالفصل في الطعون الصادرة من  المحكمة الإد
من قانون مجلس الدولة الحالي على  ١٣الصادرة المحاكم الإداریة اذ نصت المادة 

 ١٠(تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص علیھا فى المادة 
ص بالفصل فى الطعون المحاكم الإداریة والمحاكم التأدیبیة كما تخت عدا ما تختص بھ 

المحاكم الإداریة ) ، وتختص المحكمة الاداریة  التي ترفع إلیھا عن الأحكام الصادرة من 
العلیا بالفصل في طلبات وقف تنفیذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري 

  .٣والمحاكم التأدیبیة بمناسبة الطعن أمامھا بھذه الأحكام بطریق النقض
الأحكام التي تصدر عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء  فان العراقوفي 

الموظفین تكون قابلة للطعن بھا بطریق التمییز أمام المحكمة الإداریة العلیا ،ومن ثم فإن 
المحكمة المختصة بنظر طلبات وقف التنفیذ المرتبطة بھذا الطعن ھي المحكمة الإداریة 

انون المرافعات المدنیة على أنھ: " یجوز ) من ق٢٠٨/١، فقد نصت المادة (٤العلیا 
للمحكمة المختصة بنظر الطعن أن تصدر قرارا بوقف التنفیذ إلى أن یفصل في نتیجة 
الطعن ..." وتمارس ھذه المحكمة الاختصاصات التي تمارسھا محكمة التمییز الاتحادیة 

ظر في الطعن عند الن ١٩٦٩لسنة  ٨٣المنصوص علیھا في قانون المرافعات الدنیة رقم 
  . ٥بقرارات محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفین

وجدیر بالذكر ان التنظیم القانوني القضائي في العراق ، یقوم على ان الأحكام القضائیة 
الإداریة تصدر بدرجة أخیرة، إذ لا وجود لمحاكم الاستئناف الإداریة، وبالتالي یتأكد ما 

لإداریة العلیا ، ھي المحكمة المختصة بالنظر في طلبات ذكرناه سابقا بان المحكمة ا
. وأما عن التشكیلة  القضائیة التي تفصل في طلب وقف ٦وقف التنفیذ للاحكام القضائیة 

التنفیذ، فلم توكل التشریعات المقارنة ( فرنسا ومصر)  وكذلك التشریع العراقي إلى 
لطعن بكامل تشكیلتھا الجماعیة ، قاضٍ منفرد ، وإنما الاختصاص فیھ معقود لمحكمة ا

وخیر دلیل على ماذكرناه ھنا، ان المشرع الفرنسي لم یجعل النظر في طلبات وقف 

                                                
  ١٠٣، ص٢٠١١. د. حمدي القبیلات : الوجیز في القضاء الإداري ،  الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ،الإسكندریة ،  ١
 .١١، نفس المصدر ، صصادق محمد علي  . ٢
. د.سامي حسن نجم ، القضاء الإداري في العراق بعد التحولات الجدیدة ، بحث منشور ، مجلة جامعة تكریت للعلوم  ٣

  . ٢٦٨، ص٢٠١٥، ٢٨)العـدد  ١) المجلد ( ٧القانونیة ،السنة ( 
 المعدل. ١٩٧٩سنة ل ٦٥/ تاسعا/ ج) من قانون مجلس الدولة رقم ٧/ ثامنا/ ب) و (٧نص المادة ( . ٤
  المعدل ١٩٧٩لسنة  ٦٥/ رابعا/ ب) من قانون مجلس الدولة رقم ٢نص المادة ( . ٥
د.مھا بھجت یونس ، جھاد علي جمعة، بحث منشور ،  مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون ، جامعة بغداد،(بحوث  ٦

  .١٤٧، ص ٢٠١٩، ٥التدریسسن مع الطلبة) ،  العدد الخاص ا
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تنفیذ الأحكام القضائیة ضمن اختصاصات قاضي الأمور المستعجلة ( كقاضٍ منفرد ) ، 
 ٥٩٧/٢٠٠٠التي عالجھا بشكل مفصل في قانون الاستعجال الإداري الجدید رقم 

، كما أوكل المشرع المصري ھذا الاختصاص لدائرة فحص ٣٠/٦/٢٠٠٠في الصادر 
  . ١الطعون في محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإداریة العلیا بحسب الأحوال 

  إجراءات رفع الطعن وطلب الوقف : الفرع الثاني 
تتمثل طرق الطعن في مجموعة من الإجراءات القانونیة التي یتیح المشرع خلالھا 

طاعن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بقصد الغاءه او تعدیلھ بسبب مخالفتھ لل
للقانون ، سواء تم تقدیم الطلب امام المحكمة التي أصدرت الحكم ، او امام المحكمة 
الأعلى درجة ، حسب نظام التقاضي ، وحسب نوع الحكم على ان یكون ذلك ضمن 

إجراءات الطعن تتمثل بأن یقدم الطعن  ضد نجد أن فرنسا سقف زمني محدد ،  ففي 
حكم قضائي صادرأ عن محكمة مختصة ، من قبل الخصوم انفسھم او ممن یمثلھم او 
من أي طرف في الدعوى التي صدر فیھا الحكم المطعون فیھ ، أن یقدم الطعن بعریضة 

تحتوي على أسم الطاعن موجزة ومختصرة وأن تكون على ورق مختوم  ، وأن 
وموضوع والحكم المطعون فیھ والأسباب التي یتكئ إلیھا الطاعن وذلك حسب ما ورد 
في قانون الإجراءات الإداریة الفرنسي إذ نصَّ على (طلب الطعن یجب أن یشتمل على 
أسم الطاعن وموطنھ وبیان الطعن والحكم المطعون فیھ وتاریخھ وبیان الأسباب التي 

، وعلى الطاعن أن یرفق مع صحیفة الطعن عدد من النسخ مساوٍ ٢الطعن ) بني علیھا
 ١٩٥٣لسنة  ٣٠) من مرسوم ١١لعدد الخصوم أو یزید عنھم ھذا وقد اضافت المادة (

) من قانون الإجراءات امام المحاكم الاداریة ، شرطا تمثل بوجوب ٢٣٢والمادة (
اءات الطعن والتأكد من جدیة مباشرة الطعن من قبل محام ، وذلك لضمان صحة إجر

وبعد ذلك یتم  ٣الطاعن في الطعن ، كما لابد من مراعاة مدد الطعن المقررة قانونا ،
/كانون ٣١إحالة الطعن الى دائرة فحص الطعون التي استحداثھا بموجب قانون 

، القضائي المختص اذا ما تم قبولھ ، لتقوم بفحص الطعن واحالتھ الى القسم١٩٨٧الأول/
  رفض الطعن لعدم قبولھ او عدم جدیة الأسباب .او 

، اذ  فان اجراءت رفع الطعن لا تختلف كثیرا عما جاء في التشریع الفرنسيمصر  وفي
، التي التي ٤نجد ان قانون مجلس الدولة المصري الحالي حدد إجراءات تقدیم الطعن

المطعون فیھ ، وان ) یوما من تاریخ صدور الحكم ٦٠تتمثل بمدة تقدیم الطعن والبالغة (
یقدم الطعن من ذوي الشأن بتقریر یودع قلم كتاب المحكمة العلیا ، الا ان ھذه المادة لا 
تسري بحق الطاعن الذي لم یبلغ باجراءات محاكمتھ تبلیغا صحیحا ، ولعل السبب في 
ذلك یكمن في عدم علم الطعن بالقرار الصادر ضده ، وعلیھ ومن اجل تحقیق العدالة 

                                                
 المعدل. ١٩٧٩لسنة  ٦٥/ تاسعا/ ج) من قانون مجلس الدولة رقم ٧/ ثامنا/ ب) و (٧مادة (نص ال . ١
 قانون مجلس الدولة المصري. ٥٠المادة  ١
 ) من قانون الإجراءات الإداریة الفرنسيR 411- 1المادة ( . ٢
 .٩١اثیر ناظم حسین ، مصدر سابق ، ص ٣
 من قانون مجلس الدولة المصري . ٤٤. المادة  ٤
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من اجلھا وضع طریق الطعن فأن المدة لا تحتسب من تاریخ صدور الحكم ، ومن التي 
الإجراءات الأخرى التي تضمنھا قانون مجلس الدولة المصري وجوب شمول التقریر 
فضلا عن البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتھم ومحل اقامتھم ، على بیانات 

اب الطعن ، وطلبات الطاعن ، كذلك تخص الحكم المطعون فیھ وتاریخھ ، وبیان اسی
قیام ذوي الشأن عند تقدیم الطعن ، إیداع الخزینة كفالة مقدارھا عشرة جنیھات تقوم 
دائرة فحص الطعون بمصادرتھا في حال تم رفض الطعن ، وحري بالذكر ان الطعون 

رة بھذا ، وأخیرا لابد من الإشا ١التي تقدم ضد احكام المحاكم التأدیبیة تعفى من الرسوم
الصدد الى ان إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري عند  الطعن إستئنافاً بأحكام 
المحاكم الإداریة ھي الإجراءات ذاتھا التي تتبع أمام المحكمة الإداریة العلیا ، وأكدت 
المحكمة الإداریة العلیا على ذلك في حكمٍ لھا ورد فیھ القول : ((أن المشرع خص 

ضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع أمامھا في الأحكام الصادرة من محكمة الق
المحاكم الإداریة ، ومن ثم فإنھا وھي بصدد ممارستھا لھذا الإختصاص إنما تمارسھ 
بوصفھا محكمة طعن شأنھا في ذلك شأن المحكمة الإداریة العلیا في الطعون التي ترفع 

القضاء الإداري بوصفھا محكمة أول درجة  أمامھا في الأحكام الصادرة من محكمة
  .٢فیسري علیھا بالتالي ذات القواعد المقرره بخصوص تناول الحكم المطعون فیھ ...)

وفیما یتعلق باجراءات الطعن فبالرجوع الى قانون مجلس الدولة ذو العدد العراق اما في 
ى قانون انضباط ، وال ٢٠١٣) لسنة  ١٧المعدل بالقانون ذو العدد (  ١٩٧٩لسنة  ٦٥

، ام نجد نصوصا واضحة ومحددة تعالج  ١٩٩١لسنة  ١٤قم  موظفي الدولة ر
الإجراءات الواجبة الاتباع عند الطعن تمییزا أحكام القضاء ، اذ أحال كل ما یتعلق بذلك 
الى قانون المرافعات المدنیة ،  وقانون أصول المحاكمات الجزائیة ،حیث نص قانون 

جلس شورى الدولة على (تمارس المحكمة الإداریة العلیا التعدیل الخامس لم
الاختصاصات التي تمارسھا محكمة التمییز الاتحادیة المنصوص علیھا في قانون 

عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء  ١٩٦٩لسنة  ٨٣المرافعات المدنیة رقم 
(تسري احكام  ، كما نص ذات القانون على ٣الإداري ومحكمة قضاء الموظفین ...)

 ١٩٧٩لسنة  ١٠٧وقانون الاثبات رقم  ١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات المدنیة رقم 
قانون الرسوم العدلیة رقم ١٩٧١لسنة  ٢٣وقانون أصول المحاكمات الجزا ئیة ذو العدد 

في شأن الإجراءات التي تتبعھا المحكمة الإداریة العلیا ....فیما لم  ١٩٨١لسنة  ١١٤
، وقد جاء قانون انضباط موظفي الدولة ٤خاص في  ھذا القانون ....) یرد بشأنھ نص

بنفس المعنى عند منحھ الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة ، اختصاصات محكمة 

                                                
  .١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة المصري رقم  ٩٠. المادة  ١
نقلاً عن د.عبد الناصر عبد االله  ٦/٦/٢٠٠٩ق) الصادر في ٤٩لسنة  ٥١٤٠حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( . ٢

انونیة ، القاھرة، ابو سھمدانھ ، إجراءات الخصومة الإداریة ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للاصدارات الق
  ومابعدھا.٢١١ص٢٠١٢

  /رابعا/ب) من قانون مجلس الدولة العراقي.٢المادة ( . ٣
 / حادي عشر من قانون مجلس الدولة العراقي .٥المادة  ٤
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التمییز المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة عند النظر في الطعون 
  .١عقوبات الانضباطیةالمقدمة ضد قرارات مجلس الانضباط العام الخاصة بال

مما تقدم یتبین لنا الإجراءات المتعلقة بتقدیم الطعن في القرارات القضائیة الإداریة في 
  القانون المقارن وفي القانون العراقي.

اما مایتعلق باجراءات طلب وقف الاحكام الإداریة اما محكمة الطعن ، فحري بالذكر ان 
في القانون المقارن ، ھي ذات الإجراءات  إجراءات وقف الاحكام امام محكمة الطعن

التي تقدم لطلب الوقف امام محاكم الدرجة الأولى ، والتي تطرقنا الیھا في المبحث 
الأول من بحثنا ھذا ، لذا سنقصر الحدیث عن إجراءات طلب وقف الاحكام الإداریة في 

  القانون العراقي .
یم طلب وقف التنفیذ كإجراء شكلي، لم یتطرق قانون مجلس الدولة  إلى تقد العراقفي 

 ٢) من قانون المرافعات المدنیة ٢٠٨/١إلاَ إنَّ المشرع قد ذكر وقف التنفیذ في المادة (
التي نصت على (الطعن بطریق التمییز یؤخر تنفیذ الحكم الممیز إذا كان متعلقا بحیازة 

در قرارا بوقف عقار أو حق عیني عقاري وفیما عدا ذلك یجوز لمحكمة التمییز ان تص
التنفیذ إلى أن یفصل في نتیجة الطعن إذا قدم الممیز كفیلا مقتدرا یضمن تسلیم المحكوم 
بھ عندما یظھر انھ غیر محق في تمییزه، أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بھا 
امانة في دائرة التنفیذ، أو كانت أموالھ محجوزة بطلب الخصم، أو وضعت تحت الحجز 

، غیر ان ھذه المادة لم تشترط تقدیم طلب وقف التنفیذ بل أن المحكمة تكون بطلبھ ) 
، ني ، وتكون للمحكمة سلطة تقدیریةملزمة بالوقف في حال تعلق الامر بعقار أو حق عی

في غیر تلك الحالات ، الا انھ وعلى الرغم من عدم ذكر القانون العراقي آنف الذكر الى 
یذ ، الا انھ ال یتصور ان المحكمة توقف تنفیذ الحكم دون تقدیم طلب كأجراء لوقف التنف

من  ) ٤٦ان یكون ھناك طلب یقدم والیھا و یحتوي على البیانات التي تتطلبتھا المادة (
قانون المرافعات المدنیة والتي ورد فیھا (یجب ان تشتمل عریضة الدعوى على البیانات 

  الاتیة :
 ا .  اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامھ .١
 تاریخ تحریر العریضة .  .٢
اسم كل من المدعي والمدعى علیھ ولقبھ ومھنتھ ومحل اقامتھ . فان لم یكن للمدعى  .٣

 علیھ محل اقامة معلوم فأخر محل كان بھ .
 بیان المحل الذي یختاره المدعى لغرض التبلیغ . .٤
ان بیان موضوع الدعوى فان كان منقوال ذكر جنسھ ونوعھ وقیمتھ واوصافھ وان ك .٥

 عقارا ذكر موقعھ وحدوده او موقعھ ورقمھ او تسلسلھ .
 وقائع الدعوى وادلتھا وطلبات المدعى واسانیدھا . .٦
 توقیع المدعى او وكیلھ اذا كان الوكیل مفوضا بسند مصدق علیھ من جھة مختصة). .٧

                                                
 من قانون انضباطموظفي الدولة العراقي . ١٥المادة  ١
 .١٩٦٩لسنة  ٨٣.قانون المرافعات المدنیة النافذ ذو العدد  ٢
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مما تقدم نخلص انھ یشترط في الطلب الذي یقدمھ طالب الوقف أن یكون وفق شكلیة 
یحتوي على البیانات التي یتطلبھا القانون والتي سبق بیانھا ، كما یجب ان  خاصة ، بأن

یقدم الطلب في المواعید المحددة قانونا ، أي خالل المدة الطعن بالحكم و الا یرد الطلب 
  شكال من المحكمة المختصة بنظر الطعن .

مع الطعن  ویضاف الى ما تقدم في شرط تقدیم الطلب شرطا اخر یتمثل بإقتران الطلب
في الحكم ، الا ان المشرع العراقي ، لم یتعرض لھدا الشرط بالذكر ، سوى ما ذكر من 

، الذي یتم الرجوع الیھ ، كونھ یعد القانون الاجرائي ١قانون المرافعات المدنیة العراقي 
العام الواجب التطبیق على كل حالة، لم ینص علیھا قانون مجلس الدولة ، اذ نصت تلك 

على (تختص محكمة الموضوع بنظر ھذه المسائل إذا رفعت إلیھا بطریق التبعیة  المادة
إثناء السیر في دعوى الموضوع )، یستشف من ھذا النص ،أن دعوى الاستعجال تكون 
لاحقة على تقدیم دعوى الطعن ، بید أن ھذا النص لم یبین فیما إذا كان تقدیم الطلب 

أم بصورة مستقلة في وقت لاحق على تقدیم المستعجل یكون في ذات صحیفة الدعوى 
الطعن وأثناء النظر فیھ ، الا انن نرى ان شرط الاقتران و، لازم في طلب وقف تنفیذ 
الحكم القضائي ، اذ انھ یرتبط وجودا وعدما مع بالطعن بالحكم ، إذ لا یمكن ان نتصور 

داریة العلیا ، كما تقدیم طلب وقف حكم دون ان یكون ھناك طعن مقدم امام المحكمة الا
لا یمكن ان یقدم طلب الوقف قبل ان یتم الطعن بالحكم الاداري في الموعد المحدد ، 
ویترتب على على ھذا الشرط نتیجتان منطقیتان غایة في الاھمیة ، تتمثل الاولى 
باستمراریة  الطعن لحین البت في طلب الوقف أي ان الطعن یمون مستمرا، عندما یتم 

إذ یقتضي ان یكون الطعن قائما عندما البت في طلب الوقف ، اما النتیجة  طلب الوقف ،
الثانیة لا یمكن للمحكمة ان توقف تنفیذ الحكم ، من تلقاء نفسھا، اذ لابد ان یقدم طلب 

  بذلك .
، فیما یخص شرط الاقتران ، فلم نجد احكاما  بموقف القضاء العراقياما مایتعلق 

الشرط ، الا اننا نرى في حال نظر القضاء مثل ھكذا  قضائیة تشیر الى توافر ھذا
طلبات لایقاف تنفیذ الاحكام الإداریة ،لا یخرج عن الاصل العام ھو اشتراط اقتران 
طلب الوقف مع عریضة الطعن ، بتعبیر اخر ان یكون طلب الوقف بعریضة الطعن 

الحكم ، فلا یوجد نفسھا ، الا ان ذلك لا یمنع من ان یقدم طلب الوقف بعد الطعن في 
مسوغا یمنع من نظر الطلب ، وھذا ما یتناسب مع المنطق القانوني السلیم الذي یقضي 
باستخدام الحق في تقدیم طلب الوقف متى ما توافرات مقتضیاتھ ، فقد تستجد امور 
اخرى لم تثیر انتباه المدعي الیھا مما یدفعھ الى استخدام الرخصة التي تخولھ بتقدیم 

  ف ، حمایة لحقوق محل الخطر و تداركا للضرر الذي یتعذر اصلاحھ .طلب الوق
  ولایة محكمة الطعن إزاء طلب الوقف  : المطلب الثاني 

تكون الولایة لمحكمة الطعن إزاء طلب وقف تنفیذ الاحكام الإداریة ، إذ أن الطعن 
یكون  بالحكم ھو الذي یجعل لمحكمة الموضوع مسوغا لامتداد اختصاصھا إلیھ، لذلك

                                                
 النافذ. ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة رقم  ١٤١/٢دة (الما . ١
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لمحكمة الطعن الاختصاص بالفصل في الوقف ، ومن اجل الإحاطة بولایة محكمة 
، نا ان نقسم ھذا المطلب الى فرعینالطعن إزاء طلب وقف تنفیذ الاحكام الإداریة ، ارتأی

نخصص الأول لبحث موضوع البت بطلب وقف التنفیذ من قبل محكمة الطعن ، ونبحث 
  قف بعد البت في الطعن .في الفرع الثاني مصیر طلب الو

  البت بطلب وقف تنفیذ الاحكام الإداریة : الفرع الأول 
من اجل الوقوف على اختصاص محكمة الطعن بالبت في طلبات وقف تنفیذ الاحكام 

، نجد الفرنسي، ففي القانون نون المقارن وفي القانون العراقيالإداریة ، سنبینھا في القا
والبت في طلب وقف ، لب وقف تنفیذ الاحكام بالقبولي طان المشرع میز بین البت ف

  ، ووقف الاحكام الموضوعیة.ر بین وقف الاحكام المستعجلة، وانھ غایالاحكام بالرفض
نجد ان الاختصاص بالحكم ینعقد الى قاضٍ ففي حالة وقف الاحكام الإداریة المستعجلة 

ة التي تتولى الحكم في طلب فرد في  محكمة الطعن، إلاَ إنّ القاضي یختلف تبعاً للھیأ
، فاذا كان الإداریةوقف التنفیذ سواء كان مجلس الدولة أو محكمة الاستئناف 

الاختصاص منعقد لمجلس الدولة كمحكمة طعن فإن رئیس المجلس القضائي أو من 
یفوضھ من المستشارین یأخذ على عاتقھ الفصل في طلب الوقف ، أما إذا كانت محكمة 

ریة ھي محكمة الطعن فالرئیس المحكمة أو من یفوضھ من القضاة الحكم الاستئناف الإدا
، وقد تقرر قبول الطلبات المستعجلة في التشریع الفرنسي امام ١في طلب وقف التنفیذ

) من قانون المرافعات ٥٣٣/٣محكمة الاستئناف الإداریة ما نصت علیھ المادة (
المستعجلة كقاضي أول وآخر درجة  واما الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور الإداریة،

والتي یطلب وقف تنفیذھا أمام مجلس الدولة كمحكمة طعن، فنراھا في نص المادة 
) من قانون المرافعات الإداریة، وھي الحكم برفض الطلبات العاجلة ، أما لأنھا لا ٥٢١(

تدخل في اختصاص القضاء الإداري أو لتخلف أحد الشروط اللازمة لقبول طلب 
، وفیما یتعلق بطلبات وقف التنفیذ اما مجلس الدولة بطریق الاستئناف فنجده فالوق

) في الأحكام الصادرة من قاضي الأمور ٥٢٣مقررا في الفقر الثانیة من المادة (
  ٢المستعجلة.

فنجد ان المشرع الفرنسي عقد طلب وقف تنفیذ الأحكام الموضوعیة ،  واما الحكم في
لى مجلس الدولة كمحكمة طعن وإلى محكمة الاستئناف الاختصاص بالنظر في ذلك إ

الإداریة، إلاَ أنّھ میّز بین حالتین فیما إذا كان الحكم صادراً بقبول طلب الوقف أو 
، حري بالذكر الى انھ اذا كان الطعن  البت بقبول طلب وقف التنفیذرفضھ، ففي حالة 

تنفیذه یكون مقتصراً على  بالحكم منعقداً لمجلس الدولة، فإنّ الاختصاص بنظر وقف
الدائرة الفرعیة المختصة بمجلس الدولة ، واما إذا كان الطعن بالحكم منعقداً لمحكمة 
الاستئناف الإداریة، فإنّ الاختصاص بنظر طلب وقف تنفیذه یكون لرئیس محكمة 

                                                
منتظر صباح صیوان ، حدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون ،  . ١

  .١٩٧، ص٢٠١٨جامعة البصرة ، 
  .١٧٦علي محسن ظویب ، مصدر سابق ، ص ٢
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، یكون رئیس المجلس رفض طلب وقف التنفیذ الطعن منعقداً بھیئة جماعیة ، وفي حالة 
ضائي بمجلس الدولة أو المستشار الذي یفوضھ، ھو من ینعقد لھ الاختصاص برفض الق

طلب وقف التنفیذ، وذلك عندما یكون الطعن بالحكم من اختصاص مجلس الدولة، واما 
اذا كان كان الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف الإداریة ، ینعقد الاختصاص برفض 

  . ١و رئیس ھیئة الطعن التي تفصل في الطعنطلب وقف التنفیذ إلى رئیس المحكمة أ
فنجد ان المشرع المصري اوكل الاختصاص بالفصل في طلب وقف تنفیذ  مصراما في 

) من ٥١و ٥٠الأحكام الإداریة إلى الھیئات القضائیة المنصوص علیھا في المادتین (
ن (لا . إذ نص ذلك القانون على  أ١٩٧٢) لسنة ٤٧قانون مجلس الدولة الحالي رقم (

یترتب على الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا وقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ، إلاً إذا 
أمرت دائرة فحص الطعون بغیر ذلك، وكما لا یترتب على الطعن أمام محكمة القضاء 
الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة وقف تنفیذھا إلا إذا أمرت المحكمة 

  .٢بغیر ذلك)
قد نص ذات القانون على یجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء و

الإداري والمحاكم الإداریة والمحاكم التأدیبیة بطریق التماس إعادة النظر... ولا یترتب 
  .٣على الطعن وقف تنفیذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك)

طعن بالأحكام یمكن تبعاً لھا الفصل یستشف من النصین السابقین أن ھناك أربع محاكم لل
في المحكمة الإداریة العلیا،  في طلب وقف تنفیذ تلك الأحكام وھي، دائرة فحص الطعون

  .٤ومحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإداریة، والمحاكم التأدیبیة 
  وسنتولى بیان اختصاص ھذه المحاكم في البت بطلبات وقف تنفیذ الاحكام الإداریة.

تتوزع دائرة فحص الطعون على دوائر المحكمة الإداریة دائرة فحص الطعون:  :أولا
العلیا التیتتكون من خمس دوائر، تتضمّن كل دائرة خمسة مستشارین ، ویرتبط بكل 
دائرة من دوائر المحكمة الإداریة العلیا الخمس دائرة لفحص الطعون تتكون من ثلاثة 

الادلة والاسانید المقدمة الیھامن قبل الطاعن في مستشارین ، مھمتھا البحث والتدقیق ب
الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، أو المحاكم الإداریة ، أو المحاكم 
التأدیبیة، أو المجالس التأدیبیة التي لا تحتاج قراراتھا إلى تصدیق جھات إداریة 

قبولھ حكمت بقبولھ واحالتھ فإذا رأت المحكمة ان الطعن مستند على الأدلة الكافیة ل٥علیا.
  .٦الى المحكمة الإداریة العلیا ، اما اذا رأت خلاف ذلك امرت برفضھ

                                                
، التنظیم القانوني للمحكمة الإداریة العلیا ، أطروحة دكتوراه ،جامعة النھرین، كلیة الحقوق، میسون علي عبد الھادي  ١

  .١٧٤، ص٢٠١٥
  من قانون مجلس الولة المصري الحالي. ٥٠المادة  ٢
  من قانون مجلس الدولة المصري. ٥١المادة  ٣
  ٣٥٣، ص١٩٩٥الجامعیة ، ،ماجد راغب الحلو ، دعاوى القضاء الإداري، القاھرة، دار المطبوعات . ٤
 . ٣٧٢. ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص ٥
) من قانون مجلس الدولة الحالي ((تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع إیضاحات مفوضي الدولة ، ٤٦نصت المادة  ( ٦

لطعن جدیر بالعرض على المحكمة وذوي الشأن إن رأى رئیس الدائرة وجھاً لذلك، فإذا رأت دائرة فحص الطعون أن ا
الإداریة العلیا أما لأن الطعن مرجح للقبول أو لأن الفصل في الطعن یقتضي تقریر مبدأ قانوني لم یسبق للمحكمة تقریره 
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وفیما یتعلق بوقف تنفیذ الاحكام الإداریة یمكن القول اذا ما تمّ قبول الطعن من قبل دائرة 
 فحص الطعون وإحالتھ إلى المحكمة الإداریة العلیا، فلھا أن تقبل طلب وقف تنفیذ الحكم

المطعون فیھ، ومن الجدیر بالذكر أنَّ إحالة طلب وقف التنفیذ إلى محكمة الطعن من قبل 
دائرة فحص الطعون لا یعني وجوب  قبول طلب وقف التنفیذ، فقد یكون الطعن مقبولاً 
أمام المحكمة، ولكنھا في الوقت ذاتھ ترفض طلب وقف التنفیذ لعدم توافر شروطھ، ھذا 

دائرة فحص الطعون بشأن رفض وقف التنفیذ تعد باتة، لا یمكن وإن الحكم الصادر من 
الطعن بھا بطرق الطعن كافة ، الا ان ھذه القاعدة یرد علیھا استثناء واحد یتمثل جواز 
الطعن بحكم الرفض الصادر من دائرة فحص الطعون بطریق دعوى البطلان الأصلیة ، 

ذ اكدت المحكمة الإداریة العلیا ھذا كما ھو الحال في حالة الحكم القضائي المنعدم ، ا
  ١المبدأ.

تبت محاكم القضاء الإداري في طلبات وقف تنفیذ : ثانیا: محكمة القضاء الإداري
) لسنة ٤٧لنصوص قانون مجلس الدولة المصري رقم ( الاحكام الإداریة استنادأ

ریق ، اذ تفصل في طلب وقف تنفیذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة بط١٩٧٢
وتعد محكمة القضاء الإداري محكمة استئناف للأحكام الصادرة عن  ٢الاستئناف،

المحاكم الإداریة، أي محكمة درجة ثانیة، كما تفصل في طلب وقف تنفیذ الأحكام 
   ٣الصادرة منھا بطریق التماس إعادة النظر.

م الإداریة فتفصل المحكمة الإداریة العلیا بطلبات وقف تنفیذ الاحكا العراقاما في 
الصادرة عن محكمة قضاء الموظفین ، ومحكمة القضاء الإداري ، ، وبما إنَّ قانون 
مجلس الدولة أحال بشأن الإجراءات في ذلك إلى قانون المرافعات المدنیة ، ولما لوقف 
تنفیذ الحكم من طبیعة مستعجلة ، فإنَّ المحكمة المختصة تستند في ذلك إلى ما ورد في 

) التي جاءت بشقین أحدھما إجباري ٢٠٨/١فعات المدنیة في نص المادة (قانون المرا
والآخر اختیاري. وقد میز الفقھ العراقي بین وقف التنفیذ وتأخیره ، فقد عرّف وقف 
التنفیذ بأنھ ((ذلك الإجراء الذي یترتب علیھ عدم الاستمرار في التنفیذ بناءً على أسباب 

أو محرراً تنفیذیاً. أما تأخیر التنفیذ فھو الإجراء المترتب متعلقة بالسند المنفذ حكماً كان 
على قرار یتخذه المنفذ العدل بإرجاء الاستمرار في العملیة التنفیذیة بناءً على سبب 

، ھذا ٤معین. ومن ثم یمكن أن یستأنف السیر في العملیة التنفیذیة بعد زوال ھذا السبب)
                                                                                                                   
أصدرت قراراً بإحالتھ إلیھا. أما إذا رأت بإجماع الآراء أنھ غیر مقبول شكلاً أو باطلاً أو غیر جدیر بالعرض على المحكمة 

  كمت برفضھ ... ولا یجوز الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن ...)).ح
(من حیث أن الأحكام الصادرة برفض الطعون من دائرة فحص الطعون من المحكمة الإداریة العلیا ھي أحكام نھائیة لا  . ١

لة ... واستثناءً من ذلك ) من قانون مجلس الدو٤٦یجوز الطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن إعمالاً لصریح نص المادة (
أجیز الطعن في الأحكام نھائیة بدعوى البطلان الأصلیة ، إلا أن ھذه الوسیلة الاستثنائیة عند حد الحالات التي ینطوي فیھا 
الحكم على عیب جسیم یمثل إھدار للعدالة یفقد معھا الحكم وظیفتھ بفقدانھ أحد أركانھ الأساسیة أو اقتران الحكم بعیب جسیم 

) قضائیة، جلسة ٣٤)، لسنة (١٦٨٠ر ینحدر بھ إلى درجة الانعدام ...) المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم (آخ
٢١/٧/١٩٩٠ ،. 

  الحالي. ١٩٧٢لسن  ٤٧من قانون مجلس الدولة المصري رقم  ١٣المادة  ٢
 الحالي. ١٩٧٢لسن  ٤٧من قانون مجلس الدولة المصري رقم  ٥١. المادة  ٣
  .١١٣، ص١٩٨٣، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، ١النداوي، شرح أحكام قانون التنفیذ، ط د. آدم وھیب ٤
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المعدل بان (التنفیذ یوقف في جمیع  ١٩٨٠لسنة  ٤٥وقد أشار قانون التنفیذ العراقي رقم 
من ٢٠٨/١، ھذا وقد نصت المادة ١الأحوال إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بذلك)

الطعن بطریق التمییز یؤخر تنفیذ الحكم الممیز إذا -١قانون المرافعات المدنیة العراقي  (
وز للمحكمة المختصة بنظر كان متعلقا بحیازة عقار أو حق عقاري ، وفیما عدا ذلك یج

الطعن أن تصدر قراراً بوقف التنفیذ إلى أن یفصل في نتیجة الطعن إذا قدم الممیز كفیلاً 
مقتدراً یضمن تسلیم المحكوم بھ عندما یظھر أنھ غیر محق في تمییزه ، أو وضع النقود 

ة بطلب أو المنقولات المحكوم بھا أمانھ في دائرة التنفیذ ، أو كانت أموالھ محجوز
  . الخصم ، أو وضعت تحت الحجز بطلبھ)

یتبین من ھذا النص ان القانون حدد إمكانیة وقف التنفیذ بحالتین إحداھما إلزامیة إن كان 
متعلقاً بعقار والأخرى اختیاریة في غیر ذلك ، ومن اجل تطبیق تلك المادة على 

الحكم القضائي الإداري  اختصاص المحكمة الإداریة العلیا ، نجد انھا تختص بوقف تنفیذ
في مرحلة الطعن التمییزي أمام المحكمة الإداریة العلیا، وبالعودة إلى نص المادة أعلاه 
نرى أنّھا جاءت في الحالة الأولى منھ بإلزامیة وقف تنفیذ الحكم بمجرد الطعن بھ أمام 

ي احد احكام المحكمة المختصة وھو ما یعد أثراً مباشراً للطعن، وقد تأكد ھذا المبدأ ف
محكمة التمییز العراقي الذي جاء فیھ (...تمییز حكم التخلیة یؤخر تنفیذه لتعلقھ 

مما تقدم یتبین لنا ان المحكمة الإداریة العلیا تبت بطلب وقف تنفیذ الحكم  ٢بعقار...)،
الإداري بالقبول اذا ما توافرت شروط الوقف الشكلیة والموضوعیة ، ورفض طلب 

  توافر الشرط الطلوبة قانونا.الوقف اذا لم ت
  مصیر حكم الوقف بعد الفصل في الطعن بالدعوى الاصلیة  : الفرع الثاني

، بأن قرار وقف تنفیذ الحكم الإداري ینماز بالطبیعة المؤقتة، كما انھ فیما سبقذكرنا 
، فلا یتصور وجود وقف لتنفیذ الحكم بالتبعیة، أي انھ یكون تابعا لوجود الطعن ینماز

ماً مع الطعن، فھنا یثار قضائي دون وجود طعن، فھو أي وقف الحكم یدور وجوداً وعدال
تؤثر  ، وبتعبیر آخر ھلیر حكم الوقف بمصیر الطعن المقدم، ھل یرتبط مصالتساؤل

، وللاجابة على ھذا لتساؤل نقول ان نتیجة الطعن أي نتیجة الطعن على حكم الوقف
، اما ان یكون بقبول ما ضد الحكم المطعون فیھ طعن المقدمصدور قرار المحكمة في ال

ن وتأیید ، او ان تكون النتیجة سلبیة  برفض الطعتقدیمھ من حجج واسانید في الطعنتم 
، اما مایتعلق بوقف الحكم ، فلا بد من الإشارة الى ان قبول ماجاء في الحكم المطعون

تنفیذ ویرفض الطعن ، وقد وقف التنفیذ لایعني بالضرورة قبول الطعن فقد یقبل وقف ال
تكون النتیجة واحدة بقبول وقف التنفیذ وقبول الطعن ، الا انھ وبكل الأحوال ان قرار 
وقف التنفیذ یتنھي بصدور الحكم في الطعن سواء بالقبول او الرفض ، فاذا ما قبل 
 الطعن فإن ھذا یعني تأیید حكم الوقف والإبقاء علیھ ، واذا رفض الطعن ینتھي عندھا

                                                
  من قانون التفیذ النافذ. ٥٣. المادة  ١
، أشار إلیھ د. آدم وھیب النداوي، المصدر ٢٠/٥/١٩٧٦)، بتاریخ ٧٦/تنفیذیة/٢٦محكمة تمییز العراق، رقم القرار ( . ٢

  .١٢٤السابق، ص 
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ذھب  فرنسااثر حكم الوقف ، وتنتھي تبعاص لذلك حجیة وقف الاحكم الإداري ، ففي 
اتجاه من الفقھ الى ان طبیعة الحكم سواء كانت مستعجلة أم عادیة ، فأنھا تتحقق بطلب 
المدعي أو الطاعن ، وبما أن طلبھ مستعجلاً ، فإنّ الحكم الصادر بموجبھ كان مؤقتاً، 

ماً سابقاً على الفصل في الطعن غیر منھي للخصومة كل ما في الأمر أنھ حك
  .وھذا یعني ان وقف الحكم ینتھي بانتھاء الطعن أي بصدور حكم في الطعن.١الأصلیة
فقد ذھب الفقھ الى ان لا یترتب على الحكم الصادر بوقف تنفیذ الحكم  مصراما في 

 یترتب علیھ رفض الإداري إلغاء الحكم المطعون فیھ ، وإن رفض طلب وقف التنفیذ لا
الطعن بالحكم ، فقد تقضي المحكمة بقبول الطعن ، وإلغاء الحكم عند نظرھا للدعوى 
الموضوعیة، والعلَة في تأقیت الحكم الصادر ، بأن المحكمة وھي تنظر في طلب وقف 
التنفیذ فإنھا تنظره بصورة سطحیة من ظاھر الأوراق دون التعمق في موضوع الحكم ، 

كم بالطعن ، فإن المحكمة تنظر في دعوى الموضوع بصورة عمیقة ومتأنیة أمّا عند الح
من دون الاستعجال في ذلك ، وإن المدة المؤقتة لوقف تنفیذ الحكم تبدأ في الفترة الواقعة 
ما بین صدور حكم وقف التنفیذ والحكم الصادر بالطعن، وھو ما أكدتھ المحكمة الإداریة 

  .٢االعلیا في مصر في أحد أحكامھ
فلم یتطرق ھاء القانون الإداري في العراق إلى طبیعة الحكم الصادر العراق اما في 

بوقف تنفیذ الحكم الإداري، سواء كان حكماً مؤقتاً أو قطعیاً ، إلاَ أنَّ أحكام محكمة 
القضاء الإداري قد بینت في أحكامھا تأقیت الحكم الصادر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة 

، الذي جاء فیھ (... ولعدم إمكانیة تدارك الأضرار الناجمة ٢٨/٣/٢٠١٨ي منھا حكما ف
عن تنفیذ القرار المطعون فیھ ... قررت المحكمة إصدار الأمر الولائي بوقف تنفیذ 

  .٣الأمر المطعون فیھ لحین حسم الدعوى قراراً قابلاً للتظلم ...)
ة من تاریخ صدور الحكم یتضح من ھذا القرار أن المدة الزمنیة لوقف الحكم محدد

  بالوقف لحین حسم الدعوى .
مما تقدم یتبین بأن مصیر حكم یرتبط بالفصل بالطعن ذلك انھ حكم وقتي ینتھي بنھایة 

، اذا كانت نتیجة الطعن لمصلحة الطاعن ، او بعدم تایید الفصل بالطعن المقدم اما بتأییده
  ن .الوقف اذا ماكانت نتیجة الطعن في غیر مصلحة الطاع

  الخاتمة
ولایة المحكمة المختصة بوقف الحكم الإداري) نتھاء من كتابة بحثنا الموسوم (بعد الا

  توصلنا الى النتائج الاتیة: 
. یعد وقف الحكم من المواضیع المھمة في القضاء الإداري ، وعلى الرغم من أھمیتھ، ١

ري والفرنسي) المص( ، والمشرع في القانون المقارنالمشرع العراقي لم یضع لھا

                                                
د ،  وقف التنفیذ في المادة الإداریة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، رسالة ماجستیر ، جامعة .برابح عبد المجی ١

  .٨٩وھران ، كلیة الحقوق ، ص
، أشار الیھ  علي محسن طویب ، مصدر ١٥/١٢/١٩٦٢) قضائیة، ٨) لسنة (١٣٢٢المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( ٢

  یھ.، سبق الإشارة ال١٥٨سابق، ص
  )، قرار غیر منشور.٢٠١٨/ولائي/ق/٥، رقم الدعوى ( ٢٨/٣/٢٠١٨في ٦٢٤حكم محكمة القضاء الإداري  رقم  . ٣
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تعریفا لھا، تاركاً ذلك الى الفقھ ، الذي اوجد تعریفات عدیدة تصب في معنى واحد یتمثل 
  بسلطة القاضي بتعطیل الحكم الادري لمدة زمنیة محددة بعد توافر شروط محددة .

. ینماز نظام وقف الحكم الإداري بطبیعة قانونیة معینة تمیزه عن غیره، وتتمثل بكونھ ٢
  قت وقطعي ، ولھ حجیة مؤقتة.نظام مؤ

.یھدف وقف تنفیذ الحكم الى الموازنة بین الحقوق التي یمكن تعرضھا للخطر بصورة ٣
  لایمكن تداركھا ، اذا ما تم تنفیذ ذلك الحكم.

.یتطلب وقف تنفیذ الاحكام الإداریة شروطاً معینةً ، ذلك لان وقف تنفیذ الحكم على ٤
ك الشروط فقط على الاحكام التي تتوافر فیھا تلیسري على جمیع الاحكام ، وانما 

، اذ تتمثل الشروط الشكلیة باتباع شكلیة معینة في تقدیم الطلب (الشكلیة والموضوعیة)
خلال المیعاد المحدد قانوناً ، واقتران ذلك الطلب مع الطعن في صحیفة الدعوى ، او 

روط الموضوعیة فتتمثل على الأقل ، ارفاق صورة عن الطعن مع طلب الوقف ، اما الش
  بشرطي الجدیة والاستعجال .

. لم ینظم قانون مجلس الدولة العراقي احكام وقف الحكم وانما أحال ذلك الى قانون ٥
المرافعات المدنیة ، في حین نجد ان القانون المقارنة نظمت احكام وقف الاحكام 

  الإداریة.
، الى محاكم الطعن التي تنظر . ینعقد الاختصاص بنظر طلبات وقف الحكم الإداري ٦

  في الدعوى ، وھي تختلف باختلاف طرق الطعن.
. كما تختلف المحاكم بنظر طلبات الوقف باختلاف نظام التقاضي، فقد تنظر فیھ ٧

الماحكم من الدرجة الأولى ، او المحاكم الدرجة الأخیرة، وفي العراق تختص المحكمة 
ام الادریة ، في حین نجد الاختصاص ینعقد في الإداریة العلیا بنظر طلبات وقف الاحك

، الى المحاكم الدرجة الأولى والاخیرة حسب طریقة صري والفرنسيالقانون المقارن الم
  الطعن وحسب مامحدد قانوناً.

. تبت المحاكم المختصة بطلبات الوقف بالقبول اذا ماتوافرت الشروط الشكلیة ٨
حكام الإداریة ، وبالرفض اذا تخلفت تلك والموضوعیة المحددة لنظر طلبات وقف الا

  الشروط.
.ان وقف الحكم الإداري حكما مؤقتا یزول بانتھاء الطعن والفصل فیھ وبالتالي تزول ٩

  حجیة وقف الحكم بانتھاء الفصل في الدعوى والطعن .
  :التوصیات

.نقترح من خلال بحثنا تضمین قانون مجلس الدولة ، نصوصا تتضمن تنظیم احكام ١
ف الحكم ، وكل ما یتعلق فیھ ، وعدم الركون الى قانون المرافعات المدنیة الا وق

استثناءا وفي حال اغفال قانون مجلس الدولة عن بعض احكامھ ، ونصوصا تتضمن 
الإجراءات الإداریة بصورة عامة، وان كان من المستحسن سن قانون خاص بتلك 

  الإجراءات.
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عجلة ، ذلك ان الواقع العملي في إجراءات .استحداث قضاء مستقل للامور المست٢
التقاضي في العراق تتمثل بالبطئ الذي لا یمكن معھ ، النظر بالامور المستعجلة ، 

  وانشاء محاكم خاصة بالمنازعات الإداریة المستعجلة.
  المصادر

  أولا: الكتب :
  .١٩٩٩ة المعارف، الإسكندریة، .إبراھیم المنجي، القضاء المستعجل والتنفیذ أمم محاكم مجلس الدولة، منشأ١
  . ١٩٩٠.د. أحمد ابو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، أسكندریة، منشأة المعارف، ٢
  ١٩٨٣، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، ١.آدم وھیب النداوي، شرح أحكام قانون التنفیذ، ط٣
  .٢٠١١الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر ،الإسكندریة ،  . د. حمدي القبیلات : الوجیز في القضاء الإداري ، ٤
   حمدي یاسین عكاشة ، موسوعة المرافعات الإداریة والإثبات في قضاء مجلس الدولة..٥ 
. جاسم كاظم كباشي ، سلطة القاضي الاداري في تقدیر عیوب الالغاء في القرار الإداري الإداري، منشور على ٦

  وسنة نشر. شبكة الانترنت ، بدون مكان
  .٢٠٠٢، الإسكندریة، منشأة المعارف، ١د. عبد الحكم فودة، الخصومة الإداریة، ج.٧ 
. د. عبد الغني بسیوني : وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف ، ٨

  ، ٢٠٠٦الإسكندریة ، 
اءات الخصومة الإداریة ، الطبعة الأولى ، المركز القومي .د.عبد الناصر عبد االله ابو سھمدانھ ، إجر٩

   .٢٠١٢للاصدارات القانونیة ، القاھرة، 
  .٢٠١٨. د. نجوى محمد مصطفى : وقف تنفیذ القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي،  الإسكندریة ، ١٠
  .١٩٩٥عیة ،.د.ماجد راغب الحلو ، دعاوى القضاء الإداري، القاھرة، دار المطبوعات الجام١١
  .٢٠٠٠د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الإسكندریة، منشأة المعارف، . ١٢
  .٢٠١٧، بغداد،  د. مازن لیلو راضي : أصول القضاء الإداري، الطبعة الرابعة، دار المسلة للطباعة والنشر. ١٣
  .٢٠١٠.د. مازن لیلو ، القضاء الإداري، مطبعة جامعة دھوك، ١٤
عبد اللط یف، قانون القضاء الإداري،  الكتاب الثاني، دعوى الإلغاء، القاھرة، دار النھضة العربیة، .د. محمـد ١٥

٢٠٠٢.  
  . ٢٠٠٧.د. محمد فؤاد عبد الباسط : وقف تنفیذ القرار الإداري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، ١٦
 دارة، دار النھضة للطباعة والنشر، الكتاب الثاني،.د. محمـد كامل لیلة، الرقابة القضائیة على أعمال الإ١٧

١٩٦٧.  
  .١٩٦٦، الإسكندریة، منشأة المعارف،٣.د. مصطفى أبو زید فھمي، القضاء لإداري ومجلس الدولة، ط١٨

  .  ثانیا: الاطاریح:
كتوراه، .د. صعب ناجي عبود ، الدفوع الشكلیة امام القضاء الإداري في العراق ، دراسة مقارنة ، أطروحة د١

  ٢٠٠٦جامعة بغداد ، 
.علي محسن طویب ، سلطة المحكمة الإداریة العلیا في العراق في وقف تنفیذ الحكم القضائي ، أطروحة ٢

  .٢٠١٩دكتوراه، معھد العلمین ، 
فائزة جروني ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، . ٣

  ٢٠١١بسكرة ، كلیة الحقوق ، –ة محمد خیضر جامع
.میسون علي عبد الھادي ، التنظیم القانوني للمحكمة الإداریة العلیا ، أطروحة دكتوراه ،جامعة النھرین، كلیة ٤

  .٢٠١٥الحقوق، 
  . ثالثا: الرسائل:

   .٢٠١٨بلاء، . اثیر نااظم حسین ، الأوامر على العرائض، رسالة ماجستیر، كلیة القانون ، جامعة كر١
 ١٩٤٥ماي  ٨.بن طالب سعاد ، كردوسي نسیمة ، تنفیذ الاحكام القضائیة الإداریة، رسالة ماجستیر، جامعة ٢ 

  . ٢٠١٦قالمة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
 . بن عزیز محمد الأمین ، وقف نفیذ القرارت الإداریة وفقا لاحكام القضاء الإداري ، رسالة ماجسیر، جامعة٣

  .٢٠٠٩الحاج لخضر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
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. برابح عبد المجید ،  وقف التنفیذ في المادة الإداریة حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، رسالة ٤
  ماجستیر ، جامعة وھران ، كلیة الحقوق

ة الإداریة، رسالة ماجستیر، كلیة .زین العابدین بلماحي، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائی٥
  . ٢٠٠٨الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

.سلیمان سالم مرضي ، وقف تنفیذ القرار الإداري ،دراسة مقارنة بین القانونین الأردني والكویتي ، رسالة ٦
  ٢٠١٣ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط ، .

  .١٩٧٠حكم الإلغاء، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق جامعة القاھرة،  .عبد المنعم عبد العظیم جیرة، آثار٧
  .٢٠٠٨.غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائي، رسالة ماجستیر، جامعة ابي بكر بلقاید،تلمسان، ٨
، جامعة محمد .صحراوي محمد، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، رسالة ماجستیر ٩

  .٢٠١٤خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
منتظر صباح صیوان ، حدود اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المستعجلة ، رسالة ماجستیر ، كلیة . ١٠

   .٢٠١٨القانون ، جامعة البصرة ، 
لة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح ، .محمد الأمین عبعوب ، التقاضي على درجتین في القضاء الإداري ، رسا١١

  ٢٠١٤كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
   رابع: البحوث:

، ٥.د. تیماء محمود فوزي ، الولایة العامة للقضاء ،بحث منشور ، مجلة جامعة تكریت للعلوم  القانونیة ، العدد١
   .٢٠٠٨، ١٥المجلد

قضاء الإداري في العراق ، بحث منشور ، مجلة . صادق محمد علي ، الاختصاص في التقاضي امام محاكم ال٢
  .٢٠١٩، ٣، العدد٢٧جامعة بابل للعلوم الإنسانیة ، المجلد

  .٢٠١١.عبد العزیز بن أحمد بن محمّد الصقري، إجراءات استئناف الأحكام الإداریّة ، سلطنة عُمان ، ٣
، بحث منشور ، مجلة جامعة تكریت . د.سامي حسن نجم ، القضاء الإداري في العراق بعد التحولات الجدیدة ٤

  .٢٠١٥، ٢٨)العـدد  ١) المجلد ( ٧للعلوم القانونیة ،السنة ( 
. د.مھا بھجت یونس ، جھاد علي جمعة، بحث منشور ،  مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون ، جامعة ٥

   ٢٠١٩، ٥بغداد،(بحوث التدریسسن مع الطلبة) ،  العدد الخاص ،
  .٢٠٠٦، ١٧لي، تنفیذ القرار القضائي الإداري، بحث منشور في مجلة التواصل، العدد .محمد الصغیر بع٦

  خامسا:القوانین:
  .١٩٦٩لسنة  ٨٣.قانون المرافعات المدنیة العراقیالنافذ ذو العدد ١
  .١٩٧٩لسنة المعدل  ٦٥.قانون مجلس الدولة العراقي النافذ ذو العدد ٢
  .١٩٩١لسنة  ١٤النافذ ذو العدد  .قانون انضباط موظفي الدولي العراقي٣
    .١٩٨٠لسنة  ٤٥.قانون التنفیذ العراقي النافذ ذو العدد ٤
  ١٩٧١لسنة  ٢٣.قانون أصول المحاكمات الجزائیة ذو العدد ٥
  .١٩٦٨لسنة  ١٣.قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري ذو العدد ٦
  . ١٩٧٢لسنة  ٤٧المصري ذو العدد  .قانون مجلس الدولة المصري الحالي٧
 . قانون المرافعات الفرنسي الجدید .٨
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